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  :مقدمـــة

في تغییر سلوكیات الأفراد وضبط  بارزاالآلیات التي تلعب دورا أهم تعتبر القاعدة القانونیة إحدى 
قواعد تكتسي وذلك عبر  ،)المجتمع( و العامأ )الأسرة( علاقاتهم الاجتماعیة، سواء في الفضاء الخاص

  .طابعا آمرا
للتحولات تها مسایر عدم و  ،قاعدة الاجتماعیةال مفعول تراجعولا شك أن تنامي ذلك الدور كان بسبب 

  . رفها المجتمعاتتع باتت التي المتسارعة والتغییرات
 تتوافق شرائحالجدیدة التي  واعدة فعالة في بلورة العدید من القوبذلك تشكل النصوص القانونیة أدا

هذه بار كل العوامل المؤثرة في بعین الاعت ذعن طریق سیاسة تشریعیة تأخ ،رستهاالمجتمع على مما
  .القواعد

واختلافا في وجهات النظر     ذه القواعد تعرف صراعا وبالنسبة للدول العربیة والإسلامیة، فإن ه
 رجعیةن، أحدهما یعتمد مان بارزاوقد برز في هذا الصدد تیار  -خاصة عندما یتعلق الأمر بقانون الأسرة–

بأبعادها الدولیة القائمة أساسا على الحریة الفردیة، والمساواة التامة بین  نسانحقوق الإ تتبنى قیم دولیة
 مرجعیةوالآخر ذو ...الجنسین، ومناهضة المیز القائم على أساس الدیانة أو العرق أو اللون أو الجنس 

  .بالأساس دینیة عقائدیة
لى جانب  ٕ  ،المعیش الواقعمن  تجعل مرجعیة ثالث ینادي باعتمادهاتین المرجعیتین برز اتجاه  وا

 ،جوبة وحلول للقضایا المجتمعیة المطروحةأیجاد قصد إ أساسا لتدخل المشرع، وما یفرضه من تحدیات
ر على والجوهریة، والتي أفرزت العدید من التناقضات ذات التأثیر المباش التي فرضتها التحولات الكبرى

  .أوضاع كل شعوب دول المعمور دون استثناء
، والبحث عن الحلول القمینة لتجاوزها، أو الحد منها وضاعمواجهة هذه الأ ما من شك في أنو 

ما هو ما هو وطني و  على فكرة التكامل والتوافق بین كزمن رؤیا جدیدة ترت ینطلق أن ینبغي على الأقل،
ن أو  ،رث مشتركإي ه الإنسانیةن المبادئ والقیم أباعتبار  ،تكاملیة نهما في علاقةبی وخلق انسجام ،دولي

على  العملهي قیم مشتركة یجب  البشر بنيوالمساواة بین  ،نصافوالإ ،والعدالة الاجتماعیة ،قیم الحق
لضبط سلوك الأفراد داخل تعتمدها كأساس  یةتشریعمبادرات  عبر ترجمتهاو  كسلوك یومي، اكریسهت

  .المجتمع
ن العقود أب الإقراریجب  دول سالفة الذكر،وضاع النساء في الأب رتبطةلتشریعات المبا وفیما یتعلق

دورا ة أه المر فیتلعب صبحت ألى واقع إلى حد ما الاستجابة إرفت نوعا من الحركیة التي حاولت الأخیرة ع
القانونیة التقلیدیة التي تمیزت عادة النظر في البنیة إحاولت بعض التشریعات قد ، و مهما في الحیاة العامة

  . النساء في حق والإقصاءببسط مظاهر التعسف والحیف 
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،التي تشكل نموذجا رائدا، ومثالا یحتدى به وفي هذا الصدد یمكن الحدیث عن التجربة المغربیة
فروعها، على الصعید العربي والإسلامي، وذلك بالنظر لجرأة التعدیلات التي تبناها في قوانینه بمختلف 

والتي شكلت نقلة نوعیة بوأت المرأة المغربیة المكانة اللائقة التي تستحقها، وذلك في تماه تام بین مبادئ 
الشریعة الإسلامیة السمحة القائمة على الوسطیة والاعتدال والإنصاف، والآراء الفقهیة التي تراعي تلك 

اعتبارها مرجعا لا محید عنه ساهمت معظم الدول في الدولیة ب والاتفاقیات ممیةالمعاییر الأ المبادئ، وبین
  . إبراز مقتضیاتها

وقد ترجم هذا الاهتمام من طرف المغرب من خلال اتخاذ مجموعة من التدابیر على المستویین 
وقد تجسدت أبرز ملامح  التشریعي والمؤسساتي، وكذا على المستوى الاستراتیجي والسیاسات العامة،

  :ي المغرب من خلال ما یليتطور وضعیة المرأة ف
  انخراط المغرب في المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان بالمصادقة على معظم الآلیات الجوهریة

العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة : (لحقوق الإنسان
 صري، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدوالثقافیة، اتفاقیة مناهضة جمیع أشكال التمییز العن

المهینة، اتفاقیة حقوق الطفل،  إنسانیة أو وجمیع ضروب المعاملات اللا المرأة، اتفاقیة مناهضة التعذیب
والبروتوكولین الاختیاریین الملحقین بالاتفاقیة، واتفاقیة حقوق العمال المهاجرین وأفراد عائلاتهم، والاتفاقیة 

 .المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  مراجعة التحفظات والإعلانات على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار ورش

وقد أسفر هذا العمل عن . 2003استكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقیة الدولیة، منذ أكتوبر 
في خطابه الملكي بمناسبة لملك محمد السادس ارفع التحفظات، وذلك من خلال إعلان صاحب الجلالة 

، مما سیمهد لمصادقة المغرب 2008دجنبر  10الذكرى الستین للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
 .على البروتوكول الاختیاري للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

  نصیصه على حظر ، وذلك من خلال ت2011یولیو  29الرقي بحقوق المرأة من خلال دستور
ومكافحة كل أشكال التمییز بسبب الجنس، وضرورة تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق 
والحریات المدنیة، والسیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة، والثقافیة، والبیئیة، والنص على تحقیق مبدأ 

حداث هیئة للمناصفة ومكافحة  ٕ   .  كل أشكال التمییز لهذا الغرضالمناصفة بین الرجال والنساء، وا
 متها مع الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها بلادنا، بهدف ءملاید من القوانین، و راجعة العدم

مدونة الشغل، والقانون و  بمدونة الأسرة، ویتعلق الأمر. إلغاء جمیع مظاهر التمییز على أساس الجنس
وكفالة الأطفال المهملین، وقانون الجنسیة  ،وقانون المسطرة الجنائیة، وقانون الحالة المدنیة ،الجنائي

الجدید الذي أتى بمكتسبات منصفة للمرأة المغربیة، حیث خول لها إعطاء جنسیتها لأطفالها من أب غیر 
  .مغربي
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  مجال إعداد انخراط المغرب في أهداف الألفیة من أجل التنمیة، التي تشكل مرجعیة في
وقد سهرت الحكومة المغربیة على إعداد مؤشرات كفیلة بمتابعة . السیاسات والاستراتیجیات العمومیة

عداد تقاریر وطنیة في هذا الشأن ٕ كما تمت صیاغة التقریر . وتقییم أهداف الألفیة من أجل التنمیة، وا
  .مقاربة النوع الاجتماعيبإدماج  2005الوطني الثاني لأهداف الألفیة من أجل التنمیة لسنة 

  اعتماد الاستراتیجیة الوطنیة من أجل الإنصاف والمساواة بین الجنسین بإدماج مقاربة النوع
، في إطار السیاسات العامة المتعلقة 2006الاجتماعي في السیاسات والبرامج التنمویة في مارس 

إعداد میزانیة تستجیب لمقاربة  2005 بالمساواة بین الجنسین وبتمكین المرأة، وقد عرف المغرب منذ سنة
النوع،  وهو بصدد تطویرها، وتعزیزها عن طریق تعزیز قدرات مختلف القطاعات، وكذا إشراك البرلمان 

  .في دعم هذه المبادرة
  إعداد  الآلیة  الوطنیة  المكلفة  بالنهوض بحقوق المرأة من طرف وزارة التنمیة الاجتماعیة

حیث تم . 2012و 2008یق مخطط استراتیجي للفترة الممتدة ما بین سنتي والأسرة والتضامن، عن طر 
دماج مقاربة النوع وتكافؤ الفرص"تخصیص المحور الاستراتیجي الثاني  ٕ ، وقد "للنهوض بحقوق  النساء وا

 8بتاریخ  2007/4لوزیر الأول رقم وتعزیزا لهذه الاستراتیجیة صدر منشور ا .أهداف 6تمت أجرأته عبر 
، الذي یدعو من خلاله كافة القطاعات الحكومیة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في 2007مارس 

  ...البرامج والمخططات القطاعیة
مما لا شك فیه أن فعالیة أي نص قانوني لا تتحقق فقط من خلال جودة التشریع، مهما تنامت و 

نما أساسا من خلال مهارة القائمین على ت ٕ طبیق أحكامه في إنزال مقتضیاته على دقته ودرجة وضوحه، وا
مختلف الوقائع والنزاعات المرتبطة به، واعتماد سلطتي التقدیر والتأویل في البحث عن غایات المشرع، 

  . وتحقیق الإنصاف، والحد من غلواء بعض النصوص القانونیة
الذي  ،جعيالحقوقي والمر الوعي ب الرهان الأساسي معقود على القضاة، ومدى تشبعهمف ثمةومن 

  .العلاقات بین الأفراد داخل المجتمعات واستقرار ،وتحقیق السلم الاجتماعي ،قرار التوازنإفي  ساهمی
، نه قد یكون النص ردیئا ومتخلفا عن واقع المجتمعأالتجارب العملیة على كثیر من وقد برهنت 

بنباهته، وتكوینه المتین، وبعد نظره، یستطیع تطویع النص،  القاضي لكن وعاجزا عن الإلمام بكل النوازل،
یق الاجتهاد في التأویل لعدل عن طر ل اتحقیقوالبحث من خلاله عن غایات المشرع من وراء سنه، 

وفي  ،یمي یتحكم في ممارسته القضائیةونسقه الق ،ن خلفیة القاضي الفكریة والثقافیةإومن تم ف .والتفسیر
تجعله رهین  تشكل انتكاسة وأ ،الآفاق نحو المستقبلن تكون مضیئة تفتح أما إ ،ماتخلق اجتهادات وعلا

هیل القاضي أ، وبذلك كان الرهان على تنظرة ضیقة لا تتجاوز حدوده، وتصیره مجرد قلم تنفیذي للمشرع
  .فائدة في هذا الصدد أمرا لا یخلو منتكوینه و 

مة القوانین المتعلقة بالمرأة ءكانت تجربة ملابالنظر للتجربة المغربیة، یمكن القول أنه بقدر ما و 
وضاع أمكتسبات تخدم  ،تدرجباعتماد نوع من الو  ،ساسیةأن تحقق في محطات أاستطاعت  ،تجربة متمیزة
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الاجتهاد القضائي في  لعب ، بقدر مامة للمجتمع ولمساره التنمويالتي هي في النهایة خد ،النساء القانونیة
وشكل وبحق حصنا للحریات، وملاذا للمظلومین، وحامیا للحقوق، بل ومحفزا  ،احیان دورا رائدكثیر من الأ

  .الجانب التطبیقيللمشرع في السیر على هدیه في تبني الكثیر من المبادئ التي أرساها من خلال 
حكام أعلامات مضیئة في : الإنسانیةحقوق المرأة ":هذه الدراسة حول ندرجطار توفي هذا الإ

   ."- حالة المغرب –العربي ءالقضا
  : وفق الآتي محاور أساسیة ةثلاثتم تقسیم هذه الدراسة إلى وقد 
  وینقسم بدوره إلى ما یليالمدخل العام: القسم الأول ،: 

 .التعریف والأهداف طار العام لهذه الدراسة من حیثویتناول الإ: طار الدراسةإ -أولا       
 .ظیم القضائي في المملكة المغربیةتقدیم نظرة عن التن -ثانیا
 .، أسلوب البحثحكامة البحث من حیث معاییر اختیار الأمنهجی -ثالثا
 .البحث قاتصعوبات ومعی -رابعا
  والنتائج المستخلصة منها فیما یتعلق  ،الدراسة التحلیلیة للأحكام والقرارات القضائیة: القسم الثاني
حكام الشرعیة التي تم وذلك من خلال عرض الحیثیات والقوانین والمبادئ والأ ،للمرأة الإنسانیةبالحقوق 
 .في شتى المجالاتحكام والقرارات لتعزیز مكانة المرأة لیها في صیاغة هذه الأإالاستناد 
  ة لرقي بحقوق المرأوتتضمن خلاصات واقتراحات ل ،الخاتمة والتوصیات:  القسم الثالث

 . لحقوقا لتلك كثر ضمانا وحمایةأي جعل القضاء المغربالإنسانیة، و 
  وتتضمن ،الملحقات : 
 .موضوع الدراسة، والتي شكل بعضها جزءا من حكام والقراراتمن الأ نسخ - 1
  .الأحكام والقرارات بطاقة الوصفیة الخاصة بكلال - 2

  المدخلࡧالعام: القسمࡧכول 

  :لدراسةطارࡧاإ: أولا
 المرأةحقوق ":منظمة المرأة العربیة حول موضوع طار المشروع الذي تنجزهإتأتي هذه الدراسة في 

جل تسلیط الأضواء على الأحكام أوذلك من  ،"حكام القضاء العربيأعلامات مضیئة في : الإنسانیة
حمایة وضمان حقوق المرأة  ادئ ساهمت فيوالتي كرست مب ،والقرارت النوعیة الصادرة عن القضاء

وهو ما یؤكد على أهمیة مواكبة القضاء . في الدول العربیة الأعضاء في منظمة المرأة العربیة الإنسانیة
والتحولات الاجتماعیة التي تعرفها مجتمعاتنا الیوم عن طریق تحریك  ،لكل المستجدات العلمیة والقانونیة

 الإنسانیةبما یحقق الحمایة للحقوق  ،یر النصوص القانونیةویل وتفسأاد القضائي في اتجاه تهآلیات الاجت
مة ءتحیین وملا إلىویدفع المشرع ...اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا وثقافیا :على مختلف الأصعدة للمرأة

خاصة في مجال حمایة حقوق  ،ها الواقعفرز لمتغیرات التي یمع كل المعطیات وا ونیةالقانالمنظومة 
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باعتبارها فاعلا مؤثرا في التنمیة  ،صبحت المرأة تقوم بهأانطلاقا من الدور الأساسي الذي  ،النساء
 ،هاما في النهوض بأوضاع المجتمع عنصراو عتبارها شریكا أساسیا وبا ،الإنسانیة أبعادهاالمستدامة بكل 

  . قراطیةالدیم همؤسساتوبناء 
في  وفارقة مشرقة نقطكهذه الدراسة على مجموعة من الأحكام والقرارات التي تبرز مجال نصب یو 

یشكل في الكثیر من  نأالذي استطاع  ،عن طریق الاجتهاد القضائي المغربي والحقوقي الفكر القانوني
القضایا المبادئ التي كرسها في المیدان العملي، وخاصة في العدید من تبني لمشرع في ل الأحیان محفزا

مجموعة من الضمانات التي ترفع الحیف عنها، وتكرس مساواتها والاعتراف لها ب ،المرأة المتعلقة بحقوق
یرورة التطورات والتحولات التي لص وهو الأمر الذي شكل انعكاسا وترجمة ،هاإنصافتروم مع الرجل، و 

والذي جعل في صلب  ،الذي سلكهقراطي المتمیز المسار الحقوقي والدیمكذا و  ،المغربي عرفها المجتمع
  .لا یمكن تحقیق التغییر دونهااهتماماته القضیة النسائیة باعتبارها قضیة مركزیة 

هو  ،جدیدةالقانونیة الثقافة هذه المساهمة القضاء في خلق على  عشج یجدر التنبیه إلى أن ماو 
یتعلق  ،و المستمرةأساسیة الأفي صیغته  ، سواءلقضاة في المعهد العالي للقضاءل تكوین خاص اعتماد

كاتفاقیة  :وبالاتفاقیات الدولیة التي صادق علیها المغرب ،وبمقاربة النوع الاجتماعي ،الإنسانبحقوق 
 هم، مما ینمي لدی ...اموغیره تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،وا ،حقوق الطفل

 ةمرجعینوع من المزاوجة بین الطار إتنور في جتهاد المعلى الا ینقادر  محقوقیة وثقافیة تجعلهمرجعیة 
بالاطلاع على التجارب  نفتاح على مستجدات العصر،والا التي تراعي بعض الخصوصیات، الوطنیة

اجتهادات  بروز إلىى أدوهو ما  .الرائدة في المیدان، والاعتماد على المبادئ الكونیة في هذا الصدد
  . نسانیةالإ المرأة حقوق حمایةوسوابق قضائیة في مجال 

  : تروم هذه الدراسة إلى تحقیق عدة أهداف، یمكن إجمالها فیما یليو 
 التعریف بالأحكام القضائیة النوعیة في مجال حمایة حقوق المرأة. 
 توفیر أداة مرجعیة تشكل حافزا للقضاة، انطلاقا من ممارسات قضائیة جدیرة بالاقتداء. 
 للمرأة بتوفیر أداة أساسیة، ونشرها على نطاق واسع بین الأسر،  رفع الوعي بالحقوق القانونیة

 .والجهات والمؤسسات المعنیة بالنهوض بأوضاع المرأة
  حث الباحثین على دراسة وتحلیل الأحكام القضائیة ذات الصلة بمجال حقوق المرأة، واستثمارها

 .في الدراسات الأكادیمیة، بما یحصن ویعزز تلك الحقوق
 ي إبراز المقاربة الحقوقیة من خلال الممارسة القضائیة، التي تساهم انطلاقا من تفسیر المساهمة ف
غنائهاوص في تطویر القاعدة القانونیة و النص ٕ  . ا
  تطویر التشریعات ذات الصلة بحقوق المرأة، وجعلها مواكبة لما كرسه العمل القضائي من

  .اجتهادات
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تضییق الهوة الموجودة بین النص القانوني وواقع  يولا شك أن بلورة الأهداف السابقة سیساهم ف
ٕ و  ،قضیة المرأةب  یتعلقلا الأمرانطلاقا من أن  ،للمرأة الإنسانیةواحترام الحقوق  العملي، التطبیق نما ا

  .أكملهقضیة مجتمع بب

  غربنظرةࡧعنࡧالتنظيمࡧالقضاǿيࡧبالم: ثانياࡧ
منها بظرفیة زمنیة وتاریخیة معینة، عرف التنظیم القضائي المغربي عدة تطورات ارتبطت كل 

ویمكن تلمس المعالم البارزة لهذا التطور من خلال التطرق للتنظیم القضائي في المغرب قبل عهد 
الحمایة، ثم في مرحلة الحمایة، وفي الأخیر سنقف عند المعالم البارزة لهذا التنظیم والتغیرات التي طرأت 

  .علیه بعد حصول المغرب على استقلاله
  :وبذلك تظهر العناصر الأساسیة لهذا المحور، والتي تتضمن المباحث التالیة

 .التنظیم القضائي في المغرب قبل عهد الحمایة: المبحث الأول -
 .التنظیم القضائي المغربي خلال عهد الحمایة: المبحث الثاني -
 .التنظیم القضائي في عهد الاستقلال: المبحث الثالث -

  الحمایةالتنظیم القضائي في المغرب قبل عهد : المبحث الأول
بإلقاء نظرة عن التنظیم القضائي الذي كان سائدا في المغرب قبل فرض الحمایة علیه، نجد أنه   

  :كانت هناك أربع جهات قضائیة بارزة، وتتمثل في ما یلي
 .محكمة القاضي الشرعي  - 1
 .محكمة العامل أو محكمة الباشا أو القائد  - 2
 .ةبریعالمحكمة ال - 3
 .المحكمة القنصلیة  - 4

  .وسنتطرق تباعا لاختصاص كل جهة من الجهات المذكورة

  .مة القاضي الشرعيمحك: الجهة القضائیة الأولى: أولا    
كانت توجد بكل دائرة من الدوائر الإداریة محكمة للقاضي الشرعي الذي كان له الاختصاص العام، 

القضایا والنزاعات المعروضة أمامه، باستثناء الجنایات بحیث كان یتوفر على صلاحیة النظر في جمیع 
  .والجنح المتعلقة بالأمن العام، وبذلك كانت تعتبر آنذاك جمیع الجهات القضائیة الأخرى محاكم استثنائیة

وقد كان الحكم الصادر عن القاضي الشرعي یتصف بالنهائیة، إذ لم یكن في الإمكان الطعن فیه 
نقض، إذ لم تكن في جهة القضاء الشرعي إلا درجة واحدة، غیر أن ما یمكن لا بالاستئناف ولا بال

ملاحظته هو أنه رغم ما كان یتسم به الحكم السابق من نهائیة، فإنه لم یكن یكتسب قوة الشيء المحكوم 
به، ولم یكن حكما مبرما، لأنه كان بالإمكان رفع نفس القضیة رغم وحدة أطرافها وموضوعها وسببها أمام 
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القاضي من جدید لینظر فیها من جدید، رغم صدور حكم سابق فیها، وذلك بناء على حصول المتقاضین 
  .على فتوى من المفتي

ولمعالجة وتصریف تظلمات المتقاضین من الأحكام الصادرة عن القضاة الشرعیین، تم إحداث 
یم شكایاتهم ضد القضاة، وزارة خاصة كانت تسمى بوزارة الشكایات، وقد شكلت ملجئا للمتقاضین لتقد

وكذلك ضد تصرفات بعض الموظفین الإداریین، وبمجرد ما كان یتلقى وزیر الشكایات شكوى من أحد 
الأفراد، یقوم بتبلیغها إلى الملك الذي كان له حق الفصل فیها أو إحالتها على قاضي الجماعة، وقد كان 

ن الكبرى بالمغرب كمراكش وغیرها من المدن هذا اللقب الأخیر یعطى لقاضي مدینة فاس أو لقاضي المد
  .الأخرى

وقد كان قاضي الجماعة وقتئذ یقوم مقام قاضي القضاة، ویعین أو یعزل القضاة الآخرین الذین 
فاس ومكناس : وفي الواقع، كان للمغرب في هذه الفترة ثلاث عواصم، وهي. یرتبطون جهویا بالعاصمة

  .إحداها، أو یتنقل فیما بینها، ومن ثم فإن لكل منها قاضي جماعةومراكش، وكان العاهل یختار المقام ب
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الشرعي كان یفصل في القضایا بالرجوع إلى المبادئ الفقهیة 

  .الإسلامیة، مع التزام الآراء المشهورة في المذهب المالكي
، ویتقاضى راتبه من بیت وبخصوص طریقة تعیین القاضي شرعي، فقد كان یتم بظهیر سلطاني

  .المال

  .الباشا أو القائد محكمة العامل أو: ة الثانیةالجهة القضائی: ثانیا
كان مجال اختصاص هذه الجهة مرتبطا بالجنایات والجنح المتعلقة بالأمن سواء في المدن أو 

هو مبرر إسناد  البوادي، وبالنسبة للسرقات والنزاعات التي لا تدخل في اختصاص القضاء الشرعي، وهذا
  .هذه المهام للعمال أو الباشوات أو القواد باعتبارهم المسؤولین عن الأمن والنظام

بید أن اختصاص هذه الجهة لم ینحصر فقط في البت في المسائل الجنائیة، بل امتد إلى النظر  
  .في بعض القضایا التي لا ینظر فیها القاضي الشرعي كالقضایا التجاریة

ك تشریعات محددة یرجع لها العامل أو الباشا أو القائد عند فصله في المنازعات ولم تكن هنا 
  .المثارة أمامه، بل كان یستمد أحكامه من الاجتهاد الشخصي

 .عبریةالمحاكم ال: الجهة القضائیة الثالثة: ثالثا
من المعلوم أن المغاربة الیهود كانوا خاضعین منذ القدم للسلطات المسلمة في كل ما یتعلق 

غیر أنه استنادا لروح التسامح الدیني التي میزت الدولة ...بالشؤون الإداریة أو الجزائیة أو التجاریة
ة بالأحوال الشخصیة لعرض منازعاتهم المتعلق الیهودیةالمغربیة منذ عدة عصور، تم ترك الحریة للساكنة 

  .والإرث على ید أحبارها، وطبقا للقانون الموسوي، نظرا لاتسام تلك القضایا بالطابع الدیني
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وكانت المحاكم العبریة تتكون من ثلاثة أحبار الذین لم تكن مهمتهم مقتصرة فقط على الفصل في 
سعافهم قضایا الأحوال الشخصیة والإرث للیهود، بل كانت تمتد إلى مد ید المس ٕ اعدة للمحتاجین وا

والإشراف على المؤسسات الخیریة ومراقبة الطقوس الدینیة، وعلى الخصوص ذبح الماشیة طبقا للقواعد 
  .الدینیة

ویجدر التذكیر أن تعیین الأحبار الذین تتكون منهم المحكمة كان یتم عن طریق جمعیات أعیان 
  .الیهود المقامة في كل مدینة من المدن الرئیسیة

  .المحاكم القنصلیة: ضائیة الرابعةالجهة الق: ابعار 
أخذت بعض العناصر الأوربیة ترد على المغرب ابتداء من القرن الثامن عشر بحكم العلاقات 
التجاریة التي كانت تربطهم بالتجار المغاربة، وقد شجعت هذه العلاقات بعض المتعاونین مع تلك 

یتعاملون مع أفرادها، ونشأ عن هذه الوضعیة ما كان یعرف العناصر على طلب الحمایة من الدول التي 
بنظام الامتیازات الأجنبیة أو القنصلیة، وقد كانت تلك الامتیازات تخولهم الحق في التقاضي لدى قناصل 
دولهم والبت في قضایاهم طبقا لقوانینها، وكان ذلك نتیجة المعاهدات التي أبرمت بین المغرب وحكومات 

سبانیا سنة 1831شتنبر  17لك المبرمة بین المغرب وفرنسا بتاریخ بعض الدول، كت ٕ ، والنمسا 1861، وا
نجلترا سنة 1836، والولایات المتحدة سنة 1830سنة  ٕ ، فكان هذا القضاء بمثابة قضاء دول 1865، وا

  .داخل دولة همه الأول هو السهر على مصالح الرعایا الأجانب والمنضویین تحت حمایتها
ومن كل ما سبق یتبین أن الغرض من إنشاء تلك المحاكم هو منح امتیازات أجنبیة، ویتجلى ذلك 
في أن مواطني ومحمیي الدولة الأجنبیة لا یحاكمون ولا یتقاضون إلا لدى محكمة قنصله، ولا یمكن بأي 

إن محكمة القاضي حال من الأحوال أن یخضعوا للمحاكم المغربیة، إلا إذا كان النزاع یتعلق بالعقار، ف
 . الشرعي هي التي تختص بالنظر فیه

 التنظیم القضائي المغربي خلال عهد الحمایة: المبحث الثاني
تمیز التنظیم القضائي المغربي في هذه الحقبة بتنوع المحاكم، واختلاف التشریعات المطبقة، وقد 

  .ومؤازرة سیاسة الدولة الحامیةكان الهدف الأساسي مما سبق خدمة سیاسة الحمایة، وتدعیم ركائزها، 
وقد تم الإبقاء على المحاكم التي سبق ذكرها، باستثناء المحاكم القنصلیة التي تم حذفها، كما 
أضیفت إلى التنظیم القضائي المحاكم العصریة، واتسمت هذه الفترة كذلك بإنشاء وزارة العدل بأمر ملكي 

  .مراقبة وتنظیم القضاء ، والتي أسندت لها مهام1912أكتوبر  31بتاریخ 
  :وبذلك أصبحت تشكیلة المحاكم آنذاك بالمغرب كما یلي   

 .المحاكم الشرعیة -
 .عبریةالمحاكم ال -
 .المحاكم العرفیة -
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 .المحاكم المخزنیة -
 .المحاكم العصریة -

  :وسنتعرض لكل محكمة على حدا 

  : المحاكم الشرعیة: أولا
كانت توجد بكل دائرة من الدوائر الإداریة بالمغرب، تم تغییر نظام محكمة القاضي الشرعیة التي 

  :، ویمكن تلمس المعالم البارزة لهذا التغییر من خلال الآتي1914یولیوز  7بموجب ظهیر 
 قضاة المدن وقضاة البادیة، وكانت محاكم قضاة المدن تعتبر : قسم القضاة الشرعیون إلى قسمین

البادیة، أما بالنسبة لمن یرغب في الطعن في أحكام قضاة  كمحاكم استئنافیة تستأنف لدیها أحكام قضاة
المدن، فإنه یستأنف هذا الحكم لدى وزیر العدل، وهذا الأخیر لا یصدر حكمه في القضیة المرفوعة إلیه 

 .إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للعلماء
  العدل، غیر أن لیكون بمثابة هیئة استشاریة لوزیر  1914تم إحداث مجلس أعلى للعلماء سنة

، وأحلت محله مجلس الاستئناف 1921الحكومة الفرنسیة ما لبثت أن ألغت هذا المجلس في سنة 
 .الشرعي
  أحدث مجلس الاستئناف الشرعي الذي حل محل المجلس الأعلى للعلماء، والذي أصبح كدرجة

ألغي التمییز بین قضاة  ثانیة تستأنف أمامها أحكام المحاكم الشرعیة الابتدائیة، وبإنشاء هذا المجلس
 .البادیة وقضاة المدن، إذ أصبحت أحكام كل منهما تستأنف أمام مجلس الاستئناف الشرعي

  تم إحداث تغییر على مستوى اختصاص القاضي الشرعي، فلم تعد محكمة القاضي الشرعي
لمیراث، صاحبة الاختصاص العام، بل اقتصر اختصاصها على النظر في مسائل الأحوال الشخصیة، وا

 .والدعاوى العقاریة
وقد كان مجلس الاستئناف الشرعي یتألف من رئیس ونائب للرئیس وأربعة مستشارین وأربعة قضاة،  

  .وأربعة نواب للقضاة، كما كان یضم أربعة غرف تنعقد كل غرفة بحضور ثلاثة أعضاء

    : عبریةم الالمحاك: ثانیا
، حیث أحدثت درجة ثانیة تستأنف 1918ماي  12ة بمقتضى ظهیر عبریأعید تنظیم المحاكم ال

تنظر في  عبریةائر الإداریة بها محكمة أمامها أحكام المحاكم الابتدائیة، وهكذا أصبحت كل دائرة من الدو 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة والمیراث للیهود المغاربة، وبهذا التنظیم الجدید أصبحت المحاكم 

  :ن وهماالعبریة تنقسم إلى قسمی
 .محاكم عبریة ابتدائیة -
 .محكمة عبریة علیا -



11 
 

المدن التي لم تكن توجد بها دائرة من الدوائر الإداریة، فقد كانت توجد بها مجالس  بخصوص
الأحبار المفوضین، والذین أسندت لهم مهمة الفصل على وجه التحكیم في المنازعات التي یكون أطرافها 

  . ة والإرثیهود، والمتعلقة بالأحوال الشخصی
أما بالنسبة للمحكمة العبریة العلیا التي كان مقرها بالرباط، فقد كانت تنظر في الاستئنافات 

  . المرفوعة إلیها، والمتضمنة الطعن في الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائیة

  :المحاكم العرفیة: الثثا
ینص على أن القبائل المسماة الذي كان  1914شتنبر  11تم إنشاء هذه المحاكم بمقتضى ظهیر 

  .بقبائل العرف البربري تبقى خاضعة لقوانینها وأعرافها الخاصة تحت رقابة السلطات
وفیما یتعلق بالتنظیمات التي أدخلتها سلطات الحمایة على هذه المحاكم، یمكن ذكر أن الخصوم 

فإن لم یحصل بینهم اتفاق في الشؤون المدنیة أصبح لهم كامل الحریة في تعیین حكم لفض نزاعاتهم، 
على حكم قامت الجماعة بتعیینه، وقد كان یعین كاتب یقوم في نفس الوقت بمهمة الترجمان إلى جانب 
كل جماعة، یسجل في كناش خاص جمیع الأحكام الصادرة عن المحكمین وعن الجماعة نفسها، ولم تكن 

  .، إذ كانت تصدر بصفة نهائیةكل من أحكام المحكمین، ولا أحكام الجماعة قابلة للاستئناف
  . ویجدر التنبیه أنه بالنسبة للشؤون الجنائیة، فقد كان النظر فیها یعود للباشوات والقواد

وعندما اعتبرت سلطات الحمایة أن هذا التنظیم لا یرتكز على أساس تشریعي، ولم یعد تبعا لذلك  
أبریل  18المحاكم، وبمقتضى ظهیر  صالحا، أصدرت عدة ظهائر وقرارات وزاریة لإعادة تنظیم هذه

  :، أصبحت المحاكم العرفیة التي تنظر في الدعاوى المدنیة على درجتین، وهما1934
 .محاكم عرفیة ابتدائیة -
 .محاكم عرفیة استئنافیة -

وكان مجال اختصاص هذه المحاكم یشمل جمیع الدعاوى التجاریة والمدنیة، وكذا مسائل الأحوال 
العقارات، غیر أنه كان علیها أن تستند في أحكامها على العرف المحلي، وقد امتد الشخصیة والمواریث و 

  .اختصاصها كذلك إلى شؤون التوثیق
ومما تجب الإشارة إلیه أن المحاكم السابقة لم تكن تنعقد بصورة مستمرة بل في دورات حسب 

  .حاجات كل قبیلة
نائیة یرجع للباشوات والقواد، غیر أن ظهیر واستثناء مما سلف ذكره، فقد كان النظر في الشؤون الج

أحدث قسما یعرف باسم القسم الجنائي العرفي بالمحكمة العلیا الشریفة، وقد أسندت إلیه  1934أبریل  18
مهمة النظر في الجنایات وبعض الجنح التي لا یشملها اختصاص الباشوات والقواد، وكذا النظر في 

  .السلطةالمخالفات التي یرتكبها بعض رجال 
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  :المحاكم المخزنیة: رابعا
كانت هذه المحاكم عبارة عن مجلس یعقده الباشا أو القائد أو أحد خلفائهما، للفصل في الدعاوى 
صدار الأحكام، ولم تكن أحكام هؤلاء تستند إلى قوانین مسطرة أو تشریعات منظمة، بل كانت تصدر  ٕ وا

  .خزني الفرنسيعنهم حسب اجتهادهم، وبأمر وموافقة المندوب الم
أحدثت المحاكم المخزنیة الابتدائیة، أو ما كان یصطلح  1944نونبر  28بید أنه بصدور ظهیر 

علیه بمحكمة الحاكم المفوض، وأصبحت تختص بالنظر في جمیع القضایا المدنیة والتجاریة باستثناء 
  .القضایا الجنائیة التي كانت محكمة الباشا أو القائد هي المختصة بها

أنشئت المحاكم الإقلیمیة في أهم المدن المغربیة، وأصبحت تستأنف  1954أبریل  24اریخ وبت
أمامها أحكام المحاكم المخزنیة الابتدائیة، ولم یسند لها النظر في القضایا الجنائیة إلا إذا كانت العقوبة 

جنائیة التي تصدر تزید على سنتین، كما لم یكن من حقها أن تنظر على وجه الاستئناف في الأحكام ال
  .عن خلفاء الباشا في نفس مركزها، بل كانت تلك الأحكام تستأنف إلى المحكمة العلیا الشریفة بالرباط

وقد كانت هذه الوضعیة سائدة في منطقة الجنوب فقط، أما في شمال المغرب فقد انعدم كل نظام 
المخزنیة إلى عهد الاستقلال في قضائي مخزني یرمي ولو صوریا إلى فصل السلطات، فقد ظلت المحاكم 

ید الباشوات والقواد، وكان الاستئناف الآخر یرفع إلى المحكمة العلیا للاستئناف المخزني التي كان یرأسها 
  .نائب الصدر الأعظم بتطوان

  ):الفرنسیة( المحاكم العصریة: خامسا
غشت  12بمقتضى ظهیر یقصد بالمحاكم العصریة هي تلك التي تأسست في المنطقة الجنوبیة 

  :، وقد كانت تتضمن1913
 .محاكم الصلح -
 .محاكم ابتدائیة -
 .محكمة استئناف الرباط -

، وكان مجال اختصاصها 1913أكتوبر  15وقد تم الشروع في العمل بهذه المحاكم في تاریخ 
ن جنسیة یین أو القضایا التي یكون أحد أطرافها ملقضایا التي تشمل الرعایا الفرنسالنظر في جمیع ا

اختصاصا آخر  1920وقد أضاف لها ظهیر . أجنبیة سواء كانت هذه القضایا مدنیة أو إداریة أو تجاریة
تمتد صلاحیة المحاكم المذكورة إلى جمیع القضایا التي یكون قوامها تنفیذ أو تأویل : " حیث نص على أنه

ت جنسیة المتداعین وموضوع نص حكم أو أمر صادر من السلطة العدلیة الفرنسیة، وذلك كیفما كان
  .الشيء المتنازع فیه

المتعلق بتحفیظ الأملاك في فصله الثالث على أن النظر فیها  1913غشت  12كما نص ظهیر 
  ). العصریة(یرجع إلى المحاكم الفرنسیة 
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  .كما تم إحداث غرف تنظر في نزاعات الشغل داخل محاكم الصلح
، كما 1914محاكم إسبانیة بظهیر فاتح یونیو وبخصوص منطقة شمال المغرب، فقد تأسست 

  .1923تأسست محكمة مختلطة في طنجة سنة 
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام هذه المحاكم كانت ترفع للنقض إلى باریس ومدرید، وكانوا قضاتها  

  .یختارون من الأسلاك القضائیة الفرنسیة والإسبانیة، ومن بعض الدول الأخرى فیما یخص منطقة طنجة

 في عهد الاستقلال المغربي التنظیم القضائي: المبحث الثالث
عقب حصول المغرب على الاستقلال تم تنظیم وزارة العدل بموجب الظهیر الشریف الصادر بتاریخ 

الذي تم من خلاله إلغاء  1956مارس  7، وفي نفس السنة صدر ظهیر 1956أكتوبر 16
مارس  19الإداریة، كما صدر ظهیر شریف بتاریخ الاختصاصات التي كانت مخولة لرجال السلطة 

أولى معالم فصل السلطة القضائیة  ظهرتبة على تدبیر شؤون العدل، وبذلك الذي ألغى كل مراق 1956
  .عن السلطة التنفیذیة

 4ورغبة في توحید شتات القضاء الذي كان یتمیز بتنوعه كما سلف بسطه أعلاه صدر ظهیر 
حاكم العادیة لتكون أساس الجهاز القضائي وقاعدة وحدته، وذلك بجعلها الذي أحدث الم 1956أبریل 

  .ذات الاختصاص للبت في جمیع القضایا المدنیة والتجاریة والجنائیة
  :وقد أحدث هذا التنظیم ثلاث درجات للمحاكم، وقد كانت تسمى 

 محاكم السدد. 
 المحاكم الإقلیمیة. 
 المحكمة العلیا الشریفة. 

أبریل  18لتنظیم السابق ثمانیة محاكم إقلیمیة بالظهیر الشریف الصادر بتاریخ وقد أنشئت وفق ا
، ومحكمتان إقلیمیتان بالشمال 1956 رینای 10لعرف بتاریخ ، ومحكمتان إقلیمیتان في مناطق ا1956
  .1956دجنبر  18بتاریخ 

قامة محاكم عادیة، ومخا ٕ كم القضاة الشرعیة وتمیزت هذه المرحلة كذلك بإلغاء المحاكم العرفیة، وا
  .1956غشت  25عوضها بمقتضى ظهیرین مؤرخین في 

وفي مرحلة ثانیة تم تنظیم محاكم القضاة الشرعیة على شكل مماثل من حیث الصورة للمحاكم 
وتنظیم المحاكم العبریة على نفس الشكل بموجب  1956دجنبر  8العادیة بمقتضى ظهیر صدر في 

  .1957فبرایر  23ظهیرین مؤرخین في 
وبالنسبة للمحاكم الأجنبیة فقد تم إلحاقها بمصالح وزارة العدل وأطلق علیها إسم المحاكم العصریة، 
واحتفظ لها بتنظیمها واختصاصاتها وقضاتها الأجانب، غیر أن أحكامها أصبحت تصدر باسم صاحب 

 1957نبر شت 27الجلالة، وترفع من أجل النقض إلى المجلس الأعلى بالمغرب الذي أحدث بظهیر 
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كمؤسسة قضائیة جدیدة، تشكل أعلى هیئة قضائیة تسهر على تطبیق القانون وسلامته، بدلا من صدورها 
  .باسم رئیس الدولة الفرنسیة أو الإسبانیة، ورفعها للنقض إلى مدرید أو باریس كما كان في السابق

ة وعصریة، یخضع كل نوع دینیة وعادی: وبالتالي أصبح المغرب موزعا بین ثلاثة أنواع من المحاكم
  .منها للتقاضي على درجتین، ویؤول أمرها عند النقض لجهة وحیدة هي المجلس الأعلى

مغربي، وقد صدر قانون المغربة والتوحید والتعریب، الذي وحد القضاء ال 1965وفي غضون سنة 
  :نص فصله الأول على أن

والمحكمة العلیا للعدل المنصوص علیها في تثناء المحاكم العسكریة، سجمیع المحاكم المغربیة با"
  ".الباب السابع من الدستور أصبحت موحدة في المملكة المغربیة بمقتضى هذا القانون

  :كما نص فصله الثاني على أن
  :المحاكم الموحدة تتركب من الدرجات الآتیة" 

  .محاكم السدد     
  .المحاكم الإقلیمیة     
  .المحاكم الاستئنافیة     
  ."المجلس الأعلى     

وقد عهد لوزیر العدل بمقتضى الفصل السادس من هذا القانون لینفذ إجراءات تطبیقه قبل انتهاء 
  .1965سنة 

لم یكتب لها أن تعمر طویلا إذ سرعان ما ارتأى المشرع بعدها  1965بید أن تجربة تنظیم  
 تم إصدار مجموعة من النصوص مراجعة التنظیم القضائي وتطویر هیاكله وبنیاته وأسسه، وفعلا

 15التشریعیة التي همت بالأساس إصلاح القضاء ووضع تنظیم قضائي فعال، وذلك بمقتضى ظهیر 
محاكم : ، الذي ألغى المحاكم التي كانت سائدة من قبل لیصبح التنظیم القضائي مكونا من1974یولیو 

اف، والمجلس الأعلى الذي أعید تنظیمه بشكل الجماعات والمقاطعات والمحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئن
  .جدید ینسجم والتسلسل الدیمقراطي للمنازعات المعروضة على القضاء

جمالا یمكن رصد أهم ما جاءت به إصلاحات       ٕ   :وفق الآتي 1974وا
 إعادة تشكیل التنظیم القضائي بهدف تبسیط بنیة المحاكم وتفعیل أدائها وتقریبها من المتقاضین. 
 یط قواعد المسطرة المدنیة بمقتضى مسطرة جدیدةتبس. 
 إحداث قضاء جدید یهم القضایا البسیطة مجسدا في محاكم الجماعات والمقاطعات. 
  محكمة  30توحید القضاء بإحداث المحاكم الابتدائیة وجعلها ذات الولایة العامة، حیث تم إحداث

محاكم  3محاكم استئناف بدل  9مع إحداث محكمة إقلیمیة سابق،  16محكمة سدد، و 45ابتدائیة بدل 
 .استئناف سابقا
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  اعتماد مبدأ القضاء الفردي، حیث یتولى قاض منفرد مهام البت في القضایا على صعید المحكمة
 .الابتدائیة
 الأخذ بمبدأ شفویة المسطرة بدل المسطرة الكتابیة. 
 ق التصديمنح إمكانیة وقف التنفیذ أمام المجلس الأعلى، وتخویل المجلس ح. 
 اعتماد التبلیغ التلقائي من طرف كتابة الضبط لبعض الأحكام. 

ونتیجة للتطور الذي عرفه المغرب، كان لزاما على القضاء أن یكون في صلب التحولات التي 
طرأت على المشهد السیاسي والاقتصادي، ویترجم تطلعات دولة القانون، والاقتصاد اللیبرالي المجتمعي 

وهكذا تم التأسیس لتجربة التخصص في میدان القضاء بإحداث . حقیق التنمیةتمغرب لكنهج اختاره ال
، والمحاكم التجاریة بتاریخ 1993شتنبر  10المحاكم الإداریة بتاریخ : نوعین جدیدین من المحاكم هما

  .1997فبرایر  19
 04بارا من شرعت في العمل اعتو  ،1993نونبر  03وقد أنشأت المحاكم الإداریة بمقتضى ظهیر 

 . 1994مارس 
عند إنشاء  1990ماي  08علان عنها یوم تم الإالتي ویرجع أمر إحداثها إلى الإرادة المـلكیة 

  . مجلس استشاري لحقوق الإنسان، وذلك في إطار دعم وتعزیز دولة الحق والقانون
ومكناس، الرباط،  : وقد أنشأت لحد الآن سبع محاكم إداریة موزعة على الجهات السبع وهي

  .وفاس، ووجدة، ومراكش، وأكادیر، والدار البیضاء
 14الصادر في  1.06.07وتعزیزا للصرح القضائي الإداري المغربي صدر الظهیر الشریف رقم 

، الذي أحدث محاكم استئناف إداریة، حددت في محكمتین بكل من الرباط ومراكش، 2006فبرایر 
  .2006شتنبر  18وشرعت في العمل ابتداء من یوم 

وبخصوص المحاكم التجاریة فقد تم تحدیدها في ثمان محاكم بكل من الرباط والدار البیضاء،  
الصادر في  2.97.771وفاس، ومكناس، ووجدة، وطنجة، ومراكش، وأكادیر، وذلك طبقا للمرسوم رقم 

  .1997أكتوبر  28
، وذلك طبقا ومراكشمحاكم استئناف تجاریة بكل من الدار البیضاء، وفاس،  3كما تم إحداث 

  . للمادة الأولى من المرسوم سالف الذكر
، 17/08/2011وقد كان آخر تغییر وتتمیم للنظام القضائي المغربي هو ذلك الصادر بتاریخ 

   1.11.148بموجب الظهیر الشریف رقم 
 :وبناء على الظهیر الأخیر     

 . ألغیت محاكم الجماعات والمقاطعات، وتم اعتماد قضاء القرب محلها* 
 .اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائیة بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات* 
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 20.000إحداث درجة استئنافیة لدى المحاكم الابتدائیة للنظر في القضایا التي لا تتجاوز * 
 .درهم

م الابتدائیة حسب نوعیة القضایا التي تختص بالنظر فیها إلى محاكم إمكانیة تصنیف المحاك* 
 .ابتدائیة مدنیة، ومحاكم ابتدائیة اجتماعیة، ومحاكم ابتدائیة زجریة

أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعینة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم * 
  .المالیة

اء أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائیة تزامنا مع إحداث ومما تجدر الإشارة إلیه أنه تم إنش 
  .مدونة الأسرة

أن عبارة محكمة النقض حلت محل المجلس الأعلى، وذلك بمقتضى مادة إلى كما یجب التنبیه 
أكتوبر  26الصادر بتاریخ  1-11 - 170الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم  11-58فریدة من القانون 

2011.  
  : ي بیان تقریبي عن التنظیم القضائي للمحاكم بالمملكة المغربیةوفیما یل

  

  التنظیم القضائي للمحاكم بالمغرب            
  

  )المجلس الأعلى سابقا(محكمة النقض              
  
  

  محاكم الاستئناف الإداریة  محاكم الاستئناف التجاریة           محاكم الاستئناف    
      

  الابتدائیة الإداریة مالمحاك   الابتدائیة       المحاكم التجاریة   المحاكم الابتدائیة               
  
  المحاكم الابتدائیة المدنیة - 1
  المحاكم الابتدائیة الاجتماعیة - 2
  المحاكم الابتدائیة الزجریة - 3
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  : منݤݨيةࡧالدراسة: ثالثا

 : معاي؈فࡧاختيارࡧכحɢام  - أ

  :البحث على منهجیة محددة وفق المعاییر التالیة لقد تم الاعتماد في 
 القضائیة ذات الصلة بالموضوع، والاعتماد  والقرارات وضع ضوابط دقیقة في اختیار الأحكام

 .أساسا على الانتهائیة منها
 براز الكلمات المفاتیح لكل حكم ٕ أو  استخراج المبادئ القانونیة الأساسیة المكرسة في الأحكام، وا
 .لتسهیل عملیة الاطلاع والبحث، قرار
 تبویب الأحكام القضائیة وترتیبها بحسب نوع الحق الذي تمت حمایته.  
قت ضمانا حكام وقرارات نوعیة حقأقد استهدفت هذه الدراسة استعراض ف ،من حیث نوعیة الحقوقو  

فارقة  علاماتشكلت ، و ، وفي مجالات مختلفةنسانیة في مختلف مراحل حیاتهاوحمایة لحقوق المرأة الإ
  .في شتى المیادین

 :المیادین التالیةنصب العمل علیها، نذكر اومن بین الحقوق التي  
 في الأحوال الشخصیة. 
 في الحقوق المدنیة. 
 في الحقوق الاقتصادیة. 
  الاجتماعیةفي الحقوق. 
 في الحقوق الثقافیة. 
  المیدان الجنائي(في مجالات أخرى(. 

  :وهي كالتالي ،في مجالات مختلفةالدراسة مختلف الأحكام الصادرة  تاولنتقد و 
 القضاء الاستعجالي.  
 القضاء المدني. 
 القضاء الأسري. 
 القضاء الاجتماعي. 
 القضاء الإداري. 
 القضاء الجنائي. 
 قضاء التحقیق. 

  :موزعة على حقبتین 2010 إلى 1990 ومن حیث المدة الزمنیة، فالدراسة تغطي الفترة الزمنیة من
  2000 إلى 1990الأولى من الحقبة. 
  2010 إلى 2001الثانیة من الحقبة.  



18 
 

ریق ي طصبحت غیر قابلة لأأو  ،حكاما نهائیة ومبرمةأن تكون هذه الأحكام والقرارات أوقد حرصنا 
المجلات القانونیة في  منشورةن تكون كذلك في الغالب الأعم أو . من طرق الطعن المعمول بها

شكلت  كونهالو ممارسین أ ،باحثین أساتذةودراستها من طرف  ،حیانا تم التعلیق علیهاأالمتخصصة، و 
و أ ،رست توجها محمودا بقیمة مضافةأ وأ ،اد جدیدسست لاجتهأ وأیجابیا مع اجتهادات سابقة، إاختلافا 

  .نص قائم إلغاء أو ،و تعدیلأوصیاغته تشریعیا في تقنین جدید  كانت السبب في تبني المشرع لرأي
 : سلوبࡧالبحثأ  - ب

تجدر الإشارة إلى أن مجال هذه الدراسة یتطلب بدایة التوفر على خبرات ومهارات خاصة، یرتبط  
جانب منها بفهم محتوى الأحكام القضائیة، وتقنیة تحریرها وبنائها، واستخراج المبادئ المكرسة فیها، في 

لاجتهادات المتطلبة، التمكن من آلیات البحث العلمي المساعدة في الاهتداء ل الآخرحین یهم الجانب 
  . واستثمارها في الدراسة التحلیلیة

وكذا طبیعة البحث القیام بزیارات میدانیة مكثفة للمكتبات القانونیة،  تحتمومن هذا المنطلق  
محكمة النقض، والتوفر على رصید مهم من المراجع القانونیة، خاصة تلك لمختلف المحاكم بدرجاتها، و 

  .قضائیة، والتعلیق علیهاالمهتمة بنشر الأحكام ال
على منهجیة علمیة تزاوج بین عرض وتحلیل الأحكام القضائیة البارزة،  وقد اعتمدنا في الدراسة       

ارتبطت أو .. التي شكلت منطلقا لإقرار حق من حقوق المرأة الإنسانیة، كالمساواة، وعدم التمییز
القضائیة المضیئة، التي شكلت تحولا نوعیا في مسار هتمام على الأحكام لانصب ااذلك ببإنصافها، و 

الاجتهاد القضائي، أو أرست مبادئ قانونیة تصون وتحمي حقوق المرأة، أو كانت الدافع لإلغاء أو تعدیل 
  .مقتضیات قانونیة أو تنظیمیة أو تدابیر كانت تحمل في طیاتها تمییزا ضد المرأة في المغرب

  :مرحلتین إلىفقد تم تقسیمها راسة وبالنسبة لتقدیم هذه الد
 2001من والثانیة تغطي الفترة الزمنیة ، 2000إلى 1990من ترة الزمنیة ولى تغطي الفالمرحلة الأ

نوعیة الحقوق واستعراض  ،والقرارات الصادرة الأحكاموفي كل مرحلة تم تناول مجموعة من ، 2010 إلى
وتصنیفها من سیاسیة ومدنیة واقتصادیة واجتماعیة وأحوال شخصیة والوقوف  تها،التي عملت على حمای

من خلال الحیثیات والمنطوق، مع الاستعانة بالبطاقة الوصفیة  إقرارهاو المسائل التي تم أبادئ عند الم
ر هذه والتي بدورها تتضمن تدقیقا وتفصیلا لهذه الأحكام والقرارات للوقوف على أهمیتها في تطوی ،الموحدة
  .الحقوق

  :وصفیة للأحكام القضائیة العناصر الآتیةالبطاقة ال ضمنتتوقد 
 رقم الحكم وتاریخ صدوره. 
 هل الحكم منشور أو غیر منشور. 
 ابتدائي أو انتهائي: نوع الحكم. 
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 إسم المحكمة والهیئة المصدرة للحكم. 
 أطراف الدعوى وموضوعها. 
 العائلیة، وضعها المهنيجنسیتها، حالتها : المرأة المعنیة بالدعوى. 
 منطوق الحكم. 
 النصوص أو المبادئ المستند علیها. 
 الأثر القانوني والعملي للحكم . 

 راȊعا: الصعوȋاتࡧوالمعوقات:

لیست دراسة الاجتهاد القضائي باعتباره أحد أهم مصادر القاعدة القانونیة، مجرد نوع من الترف   
حث على تكوین متین یؤهله لسبر أغوار تلك اأهمها توفر الب الفكري، بل إن الأمر یتطلب عدة شروط لعل

إضافة إلى تمكنه من أدوات التحلیل العلمي التي تساعده على تحلیل واستخراج أهم المبادئ الاجتهادات، 
  .المكرسة في ذلك الاجتهاد
إذ بقدر ، لم یكن بالأمر الهینالوصول إلى مراحل هذه الدراسة  یمكن القول أن وانطلاقا مما سبق

ما اتسمت عملیة البحث بوجود رغبة كبیرة، وفضول معرفي واسع، نظرا لأهمیة الموضوع، ولقیمته 
  :عدة صعوبات یمكن إجمالها في الآتي المضافة الكبیرة لمیدان البحث العلمي، بقدر ما واجهتنا

  ،روع إلا خاصة وأن المغرب لم یلتحق بهذا المشعدم كفایة المدة الزمنیة المخصصة للدراسة
، ولم تتم الاستفادة من المدة المقررة للمشروع، والمحددة في سنتین، الأمر 2012ابتداء من شهر مایو 

كراها أمام الرغبة في جعل هذه الدراسة شاملة لأهم القرارات والأحكام  التي عملت  ٕ الذي شكل ضغطا وا
دان البحث هي عشرون سنة، وأن على حمایة حقوق المرأة الإنسانیة، خصوصا وأن الحقبة المؤطرة لمی

على التنقیب بدایة على الأحكام النوعیة، ودراستها، وطبعها، وتصحیحها،  طبیعة العمل تقتضي التركیز
واستخراج المبادئ الأساسیة التي كرستها، والكلمات المفاتیح لكل حكم، هذا بالإضافة إلى العمل على 

إعداد الجزء المرتبط بكل محتویات الدراسة من قراءة  ة الخاصة بكل حكم، ومن جانب آخرمار ملء الاست
عطاء نظرة عن التنظیم القضائي ٕ  ...تحلیلیة للأحكام، وا

  المتخصصة في الموضوع، الشيء الذي تطلب منا القیام بعمل تأسیسي، وذلك قلة الدراسات
ع على أهم ، والانتقال الشخصي لبعض المحاكم للاطلاوالقضائیة بتصفح مئات المجلات القانونیة

 ...الاجتهادات، وعقد لقاءات خاصة مع المتخصصین في المیدان
  
  
  
  



20 
 

  تحليلࡧכحɢامࡧوالقراراتࡧالقضائية:  ثاɲيالقسمࡧال

 والنتائجࡧالمستخلصةࡧمٔڈا
یلعب القضاء المغربي دورا رائدا في حمایة وصیانة حقوق المرأة، ویظهر ذلك جلیا من خلال 

المحاكم المغربیة باختلاف درجاتها وتخصصها، والأمثلة في ذلك كثیرة الاجتهاد القضائي الصادر عن 
  :ومتنوعة، وسنفصل الحدیث عنها من زاویة الحق موضوع الحمایة، والتي تم رصدها وفق الآتي بسطه

   الأحوال الشخصیةفي. 
 في الحقوق المدنیة. 
 في الحقوق الاقتصادیة. 
  الاجتماعیةفي الحقوق. 
 في الحقوق الثقافیة. 
  المیدان الجنائي(في مجالات أخرى(. 

  في الأحوال الشخصیة: أولا
في حمایة حقوق المرأة بشكل جلي في المیدان المدني، ذلك أن القضاء یظهر دور القضاء    

المدني بمفهومه الواسع أبدع اجتهادات قضائیة رائدة في حمایة تلك الحقوق، وقد شكلت هذه الاجتهادات 
  .الإقدام على اتخاذ مبادرات تشریعیة لیسایر التطور المنشودحافزا للمشرع في 

بید أن أثر هذه الاجتهادات في میدان الأحوال الشخصیة كان له وقع خاص، بالنظر لارتباط    
هذه المادة بتنظیم العلاقات الحمیمیة للأشخاص من جهة، ولتجاذب عدة اتجاهات فكریة لمواضیعها من 

  .تطور العمل القضائي في هذا الصدد جهة أخرى، مما انعكس على
ونظرا لتنوع مجالات تدخل القضاء في حمایة حقوق المرأة في المیدان الأسري، سنكتفي بمعالجة    

  : زوایا، وتتجلى في ستمعالم هذا التدخل من 
 .الحق في إثبات الزواج -
 .الحق في إنهاء العلاقة الزوجیة -
 .الحق في الحضانة -
 .ات النسبحق المرأة من خلال إثب -
 .حق الولایة -
 .حق المرأة في السكن في منزل الزوجیة بعد انتهاء عدتها أو حضانتها   -
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 الحق في إثبات الزواج   ) أ
من المعلوم أن عقد الزواج یعد من العقود الشكلیة التي تتطلب إفراغها في شكل معین، وهو ما 

اعتبرت أن وثیقة عقد الزواج هي من مدونة الأسرة، حیث  16نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 
  .الوسیلة المقبولة لإثبات الزواج

بید أنه ولاعتبارات عدة سمحت الفقرة الثانیة من نفس المادة بسماع دعوى الزوجیة باعتماد سائر 
  .وسائل الإثبات وكذا الخبرة، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثیق العقد في وقته

الخامس من مدونة الأحوال الشخصیة تنص على أنه یجوز  وقد كانت الفقرة الرابعة من الفصل
  . سماع دعوى الزوجیة، واعتماد البینة الشرعیة في إثباتها -بصفة استثنائیة- للقاضي

ولا شك أن هذه المقتضیات الاستثنائیة شكلت الملاذ الوحید لكثیر من النساء اللائي لا یتوفرن على 
ثبات نسب أولادهن، والحصول على حقوقهن في تركة من عقد زواج، وذلك من أجل صون أعراضهن، و  ٕ ا
  .كان یعاشرهن معاشرة الأزواج بدون عقد كتابي

واستحضارا من القضاء المغربي لهذا الأمر، فقد كرس من خلال أحكامه حمایة حق المرأة في 
  .إثبات الزواج عبر عدة اجتهادات

الرقم حسب (15قرار رقم ( 28/12/2010 :وهكذا ففي قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ       
، اعتبر هذا الأخیر )719/2/1/2009ملف  -)لأحكام والقرارات القضائیةبا لقترتیبه في الفهرس المتع

أن إجراء محكمة الموضوع لبحث استمعت فیه للشهود الذین أكدوا واقعة الخطبة، وحضروا الولیمة، 
بیت والده، یجعل حكمها مبنیا على أساس، خاصة أن وتسلیم المهر، ومكوث الزوجة رفقة زوجها في 

. العلاقة ترتب عنها ازدیاد ولد، ولم یول المجلس الأعلى أهمیة لمسألة وجود زوجة سابقة للزوج من عدمه
  :وقد ورد في القرار السابق ما یلي

أن تبنـي  لكن حیـث إن مسـألة تقـدیر الـزواج مـن عدمـه ممـا تسـتقل بـه محكمـة الموضـوع علـى"  
ذا هي أجلك على أسباب سائغة، و ذ ٕ عـد أدائهـم استمعت فیـه إلـى مجموعـة مـن الشـهود أكـدوا برت بحثا و ا

تسـلیم الولیمـة التـي أقیمـت بالمناسـبة و  حضـرواو  ،ن الطاعن قام بخطبة المدعیـةأالیمین القانونیة على 
مـدة ثـلاث سـنوات مكثـا فیـه و  ،أخذ الزوج زوجته إلى بیت والدهو  ،درهم 3000الصداق المقدر في مبلغ 

أن عدم تأكد المحكمة من كونه غیر متزوج لا تـأثیر لـه علـى قیـام العلاقـة الزوجیـة هشام، و  أنجبا الإبنو 
كمـا أنـه لا دلیـل  ،بقرائن مؤكدة لوجودها وفق مـا ذكـر أعـلاهما دام الزواج قد حصل فعلا و  ،بین الطرفین

تكــون قــد أبــرزت حالــة الاســتثناء  ،الشــهود علـى وجــود قرابــة مــؤثرة فــي قیمــة الشــهادة تــربط الزوجـة مــع
ــة الأحــوال الشخصــیة المحــتج بهــا 5المنصــوص علیهــا فــي الفصــل  ــه و  ،مــن مدون ــت قرارهــا بمــا فی علل

  ."و ما بالنعي غیر قائم على أساس ،الكفایة
محكمــــة  وفـــي قــــرار آخـــر رد المجلــــس الأعلـــى دفــــع الطــــاعن بعـــدم ذكــــر ســـبب توثیــــق الـــزواج  بــــأن

مـن مدونـة الأسـرة  16الأسـباب المشـار إلیهـا فـي المـادة  تنصیصـها علـى أنعـن ذلـك ب الموضوع قد أجابـت
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بــل تتعلــق بأســباب تخــتص محكمــة الموضــوع بتقـــدیرها  ،خاصــة فــي وجــود العــدول أو عدمــه ،غیــر محــددة
ـــة  ،كمـــا أن الطـــاعن لـــم یـــدل بـــأي إثبـــات لمـــا ادعـــاه مـــن زواج المطلوبـــة ســـابقا ،حســـب ملابســـات كـــل نازل

 واقتنعت بثبوت العلاقة الزوجیة بین الطرفین بناء على البحث المجرى فـي النازلـة، والـذي اسـتمعت فیـه إلـى
  .الشهود

الــرقم حســب ترتیبــه فــي ( 17قــرار رقــم ( 18/02/2009: وممــا ورد فــي هــذا القــرار الصــادر بتــاریخ
  :ما یلينذكر ) 29/2/1/2006ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

لكن حیث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فیه لما قضت بتأیید الحكم الابتدائي القاضي "
من مدونة  16فإنها اعتمدت في ذلك على مقتضیات المادة  ،بسماع دعوى ثبوت الزوجیة بین الطرفین

معتمدة في ذلك على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ  ،الأسرة التي خولت للمحكمة سماع دعوى الزوجیة
أن المحكمة قامت ببحث استمعت فیه إلى الطرفین و  ،د أطفال نتیجة العلاقة الزوجیةبعین الاعتبار وجو 

لزواج بین الطرفین بعد الإیجاب والقبول وتحدید  الصداق كذا الشهود الذین أكدوا وقوع او  ،شخصیا
أنهما كانا یقیمان معا في بیت الزوجیة و  ،ءة الفاتحة ووقع الدخولحیث تمت قرا، 2001خلال سنة 

ن المطلوبة كانت حاملا حیث وضعت الطفلة المسماة فاطمة أو  ،الذي كان یؤدي كراءه الطاعن بانتظام
د الزواج المثار من أما بخصوص عدم ذكر سبب عدم توثیق عقلزهراء، كما صرح بذلك  الشهود، و ا

فإن محكمة الموضوع قد أجابت عن ذلك بكون الأسباب المشار  ،ابة العامةمن النیطرف الطاعن و 
خاصة في وجود العدول أو عدمه بل تتعلق بأسباب  ،من مدونة الأسرة غیر محددة 16إلیها في المادة 

كما أن الطاعن لم یدل بأي إثبات لما  ،تختص محكمة الموضوع بتقدیرها حسب ملابسات كل نازلة
ساس وما أومرتكزا على  ،فیه الكفایة مما كان معه القرار معللا بما ،لمطلوبة سابقاادعاه من زواج ا
  "ر بالاعتباریبالوسیلة غیر جد

: وفي موقف آخر استحضرت الغرفة الشرعیة بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاریخ      
 -) الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 16قرار رقم ( 04/11/2009

، مجموعة من الاعتبارات المرتبطة أساسا بمصلحة طرفي العلاقة، وخلصت )519/2/1/2008ملف 
إلى القول بأن اشتراط بعض الضوابط القانونیة الإجرائیة المتمثلة في ضرورة الحصول على إذن خاص 

ئات قبل الإقدام على إبرام عقد الزواج، كما في حالة زواج من هم دون سن الأهلیة، بالنسبة لبعض الف
  .وزواج العسكریین، یعد بمثابة أسباب قاهرة تخول قبول سماع دعوى الزوجیة

  : ومما ورد في القرار السابق یمكن ذكر الآتي
وت الزوجیـة ثبـو  طعـون فیـه لمـا قضـت بقبـول الـدعوىلكن حیـث إن المحكمـة المصـدرة للقـرار الم"

ـــین الطـــرفین منـــذ  ـــة لمـــا تقـــدمت بـــدعواها بتـــاریخ ، 2004ب فقـــد ارتكـــزت فـــي ذلـــك علـــى أن المطلوب
كمـا أن ، 22/09/1986لأنها مزدادة بتاریخ  فإنها كانت تتوفر على الأهلیة المطلوبة 05/04/2007

سـائل الإثبـات د سائر و التي تخولها اعتما 16دة المحكمة استندت على مقتضیات الفقرة الثانیة من الما
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الثابـت مـن وثـائق الملـف أن و  ،في سماع دعوى الزوجیة إذا حالت أسباب قاهرة دون توثیق عقد الزواج
یتوقـف و  ،ن الطاعن جندي في القـوات المسـلحة الملكیـةأكما  ،المطلوبة كانت دون سن الزواج القانوني

ــد زوا ــرام عق ــذلك، و إب ــى الإذن ب ــى حصــوله عل ــى مجموعــة مــن أن محكمــة جــه عل الموضــوع اســتمعت إل
ـــذین أكـــدوا ان ـــى بیـــت الزوجیـــة و الشـــهود ال ـــتقـــال المطلوبـــة إل ه فـــي حفـــل حضـــره عـــدد مـــن زفافهـــا إلی

بـذلك تكـون المحكمـة قـد طبقـت مقتضـیات و  ،شـهرا 14أقامت معـه ببیـت الزوجیـة و  ،أتى بهاو ،المدعوین
  ".وما جاء بالوسیلتین غیر ذي أساس ،من مدونة الأسرة تطبیقا سلیما 16الفقرة الثانیة من المادة 
استنتج المجلس الأعلـى تـوفر الرضـى بـالزواج مـن خـلال الصـور الفوتوغرافیـة التـي  وفي السیاق ذاته

أخـذت للطـرفین فـي حفـل زفافهمـا وهمـا فـي غرفـة النـوم، والتـي لـم یـتم نفیهـا مـن طـرف طالـب الـنقض، وكـذا 
 وممـا جـاء فـي القـرار. من خلال استماع المحكمة للشهود، بالإضافة إلى وجود طفل نـاتج عـن تلـك العلاقـة

الـرقم حسـب ترتیبـه فـي الفهـرس المتعلـق بالأحكـام ( 18قـرار رقـم ( 16/05/2007: السابق الصـادر بتـاریخ
  : نذكر ما یلي) 682/2/1/2006ملف  -)والقرارات القضائیة

انتقالیة سماع دعوى الزوجیة من مدونة الأسرة أجاز بصفة  16لكن حیث إنه لما كان الفصل "
ث ٕ وعززت شهادتهم  ،شهودحكمة اكتفت بالاستماع إلى سبعة ، فإن المتها بجمیع وسائل الإثباتباوا

وأقر الطالب بأن تلك  ،ت لهما وهما في غرفة النومذأخ بالصور الفوتوغرافیة للطرفین في حفل زفافهما
إضافة إلى وجود  ،ن اعتبرت كل ذلك دلیلاً على توفر الرضىإضیر علیها  فإنه لا ،الصور تتعلق به

تكون قد أسست قضاءها على أسباب سائغة  ،وانتهت إلى القول بثبوتها ،العلاقة طفل ناتج عن تلك
  ."المذكور، مما یجعل الوسیلة بدون أساس 16دون أن تخرق الفصل 

سبیل تكریس صیانة حق المرأة في إثبات علاقتها الزوجیة، اعتبرت الغرفة الشرعیة بالمجلس وفي 
الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق ( 20قرار رقم ( 31/01/2007:الأعلى في قرارها الصادر بتاریخ

ات الزواج بإتمام إجراء التزام طالب النقض بأن) 437/2/1/2006ملف  -)بالأحكام والقرارات القضائیة
بموجب التزام مصادق علیه، والمعزز بشهادة الشهود یجعل  ،مع المطلوبة في النقض بعدما وعدها به

  :العلاقة الزوجیة بین الطرفین قائمة،ومما جاء في حیثیات هذا القرار نذكر ما یلي
فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه ثبت لها أن  ،ورد في السببین أعلاه لكن ردا على ما"

التي تنص  ،من مدونة الأسرة 16العلاقة الزوجیة قائمة بین الطرفین استنادا إلى مقتضیات المادة 
معتمدة في ذلك على شهادة . على أن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجیة سائر وسائل الإثبات

والذین أثبتوا العلاقة الزوجیة بین الطرفین لكون  ،الیمین القانونیة الشهود المستمع إلیهم بعد أدائهم
تحت  09/02/1999الزوجة زفت إلى بیت الزوجیة، وكذلك على التزام الطاعن المصادق علیه في 

والذي یتضمن أنه یلتزم بمقتضاه بإتمام إجراءات الزواج مع  ،ولد زیدوح بجماعة دار 272عدد 
ولم  ،تكون قد أقامت قضاءها على وثائق لها أصلها في الملف ،ا وعدها بهالمطلوبة في النقض بعدم
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وما بالنعي  ،فجاء قرارها معللا تعلیلا كافیا ،تخرق القانون ولا القاعدة المتمسك بها من طرف الطاعن
  ."غیر قائم على أساس

مـن طـرف مشابه للموقف السابق قضى المجلس الأعلى بسـماع دعـوى الزوجیـة المقدمـة وفي موقف 
الزوجة من جهة، وبین زوجها المتـوفى، مسـتندا فـي ذلـك علـى التـزام صـادر عـن الهالـك قیـد حیاتـه یتضـمن 

  .ن العلاقة أسفرت عن ولادة بنتالزواج من المطلوبة في النقض، وبأإقراره ب
الـــرقم حســـب ترتیبـــه فـــي ( 19قـــرار رقـــم ( 14/3/2007: وقـــد جـــاء فـــي هـــذا القـــرار الصـــادر بتـــاریخ 
  :ما یلي) 582/2/1/2005ملف  -)المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة الفهرس
فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في سماع دعوى  ،لكن رداً على ما وقع الطعن به"

ذ هي عللت قرارها بأن  ،من المدونة 16الزوجیة وسائل الإثبات المنصوص علیها في المادة  ٕ وا
اره والذي یتضمن إقر  ،م مصحح الإمضاء صادر عن الهالك قید حیاتهالمستأنف علیها أدلت بالتزا

وأن  ،دون كتابة عقد الزواج 03/07/2003أربع سنوات على تاریخه الذي هو  مدة منذبالزواج منها 
فضلا عن الإذن الصادر من قاضي ، 15/08/2000بتاریخ ) س(هذه العلاقة أسفرت عن ولادة البنت 

ولم یطعن بأي طعن جدي في ، ذن لهما بإنجاز رسم ثبوت الزوجیةوالذي أ، 38/2003وثیق عدد تال
وقضت تبعا لذلك بثبوت الزوجیة بین الطرفین تكون قد أجابت الطاعنة عما أثارته من  ،هذه الوثائق

  ."فتبقى الوسیلة على غیر أساس ،دفوع ولم تخرق القانون
 اشــتراط كتابــة عقــد الــزواج، حیــث أكــد بــأنبمناقشــة الغایــة مــن المجلــس الأعلــى  قــامآخــر  قــرار وفــي

الغایــة مــن كتابــة عقــد الــزواج هــو إثبــات تحققــه ولیســت الكتابــة ركنــا فــي العقــد، لكــن إن تعــذر الإشــهاد فــي 
  .حینه اعتمدت المحكمة سائر وسائل الإثبات للتأكد من تحققه، ومن ذلك شهادة الشهود المزكاة بالیمین

ـــ الـــرقم حســـب ترتیبـــه فـــي ( 22قـــرار رقـــم ( 13/09/2006: اریخوممـــا ورد فـــي قـــراره هـــذا الصـــادر بت
  :نذكر ما یلي) 581/2/1/2005ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه اعتبرت  ،ورد في الوسیلتین أعلاه لكن ردا على ما"
واقعة الزواج بین الطرفین ثابتة حسب شهادة الشهود الحاضرین واستفسارهم وتأكیدهم حضور حفل 

وعللت قضاءها بأن المحكمة الابتدائیة استمعت إلى شهادة الشهود بعد أدائهم الیمین  ،الزفاف
وأنه كان یعاشرها معاشرة  ،نف علیها بصداق وولي هو والدهافأكدوا زواج المستأنف بالمستأ ،القانونیة
وأن كتابة عقد الزواج هو لإثبات تحققه ولیس ركنا في  ،كما أكدوا حضورهم حفل الزفاف ،الأزواج

ومن  ،وأنه إن تعذر الإشهاد في حینه اعتمدت المحكمة سائر وسائل الإثبات للتأكد من تحققه ،العقد
وبذلك تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها  ،اة بالیمینذلك شهادة الشهود المزك

كما لم یبین وجه القرابة التي یدعیها بین المطلوبة  ،أثاره الطاعن أصلها في الشرع والقانون خلاف ما
وأما ما أورده القرار من وجود قرابة بین الطرفین فهي علة زائدة یستقیم القرار  ،في النقض والشهود

  ."ومن تم یبقى النعي غیر قائم على أساس ،دونهاب
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 09/01/2008وفي سیاق مختلف عما سبق ذكره قضت محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ       
ملف  -) الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 43قرار رقم (

في اجتهاد یستحق التنویه بتذییل عقد زواج عرفي أبرم بمصر بالصیغة التنفیذیة، بعد أن ) 5762/2007
الزواج العرفي هو الذي یبرم بین راشدین بالصیغة المعتبرة شرعا، التي سمعها شاهدان مسلمان بأن قررت 

  .وعلى صداق معلوم وانتفاء موانع الزواج حاضران لمجلس العقد،
الزواج من الناحیة الشرعیة هو عقد رضائي، ولیس عقدا شكلیا، والشهادة عقد وخلصت إلى أن 

على عقد الزواج مقررة لإعلانه ولإثباته في نفس الوقت، وتوثیق الزواج في عقد رسمي هو اجتهاد فقهي 
معاصر اقتضاه فساد الزمان وخطورة هذا العقد، فالتوثیق لا یعتبر ركنا في عقد الزواج الشرعي، ولا شرطا 

قتضي المرونة في ت ن متطلبات الحیاة الدولیة التي انخرط فیها المغرب،معتبرة أ .من شروط صحته
  .التعامل مع فكرة النظام العام التي هي متغیرة بطبیعتها
  :ولأهمیة هذا القرار العملیة، نورد حیثیاته التالیة

طبقا لمبادئ القانون حیث إن العقود تخضع في شكل انعقادها لقانون البلد الذي أبرمت فیه "
والتي تبناها المشرع المغربي في  ،في المادة الثانیة فیها 1976الدولي الخاص ولاتفاقیة لاهاي سنة 

ونصت  ،المتعلق بالوضعیة المدنیة للفرنسیین والأجانب بالمغرب 12/08/1913من ظهیر  11الفصل 
والمنشورة في الجریدة ، 27/5/1998ین المغرب ومصر بتاریخ علیها الاتفاقیة الثنائیة المبرمة ب

  .بالنسبة لعقود الزواج في المادة السابعة منها 19/8/1999الرسمیة بتاریخ 
من الاتفاقیة الثنائیة بین المغرب ومصر بشأن التعاون القضائي في  36للمادة  وحیث إنه طبقا
جریدة الرسمیة بتاریخ والمنشورة بال، 22/03/1989نعقدة بالرباط بتاریخ المواد المدنیة والم

العقود الرسمیة وخاصة الموثقة والصلح القضائي التنفیذي في أي من الدولتین "فإن ، 16/10/1997
ي وف ،تكون قابلة للتنفیذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفیذ الأحكام القضائیة فیها

فإن المحكمة  ،من هذه الاتفاقیة 34كما أنه حسب المادة ، "دولةال الحدود التي یسمح بها تشریع هذه
وینحصر دورها في  ،التي تنظر في طلب التذییل بالصیغة التنفیذیة لیس لها التعرض لموضوع الوثیقة

  .مراقبة قانونیة الشكل اللازمة لتنفیذ الأحكام الأجنبیة
في التطبیق على القانون الوطني وحیث إن الاتفاقیات الدولیة والثنائیة المصادق علیها مقدمة 

الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  754وقد أكد سموها القرار رقم  ،باعتبارها قانونا خاصا
 56والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى رقم ، 4356/1990في الملف التجاري رقم  19/05/1999

 لا"الذي ینص صراحة على أنه  ،تمن اتفاقیة فینا لقانون المعاهدا 27مثبتا بهذا مقتضیات الفصل 
  ."یجوز لأي طرف في معاهدة أن یتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفیذ هذه الاتفاقیة

بأنه زواج عرفي أبرم بمصر  ،وحیث تبین للمحكمة من عقد الزواج الذي استدلت به المستأنفة
ة وزوجها اللیبي الجنسیة وهما المغربیة المستأنف ،بین المسلمین الراشدین 29/12/2002بتاریخ 
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ران لمجلس عقده عها منها الشاهدین المسلمان الحاضسم ،المستأنف علیه بالصیغة المعتبرة شرعا
والمتضمن  ،وعلى صداق معلوم معجله ومؤجله حسب المبالغ الثابتة في هذا العقد ،المذكوران فیه

ید الدعوى لإثبات صحة توقیع زوجها وقد عملت الزوجة على تقی ،كذلك لانتفاء موانع إبرام هذا العقد
والمذكور مراجعه بمقالها  ،وأدلت بالحكم الصادر وفقا لطلبها ،المستأنف علیه على هذا العقد

ومن طرف السفارة  ،ومن طرف وزارتها الخارجیة ،والمصادق علیه من طرف وزارة العدل المصریة
  .المغربیةوكذا من طرف وزارة الخارجیة والتعاون  ،المصریة بالرباط
ولیس من العقود الشكلیة التي  ،هو عقد رضائيعقد الزواج من الناحیة الشرعیة  وحیث إن

والشهادة على عقد الزواج مقررة  ،تستلزم التوثیق لإضفاء صفة الشرعیة علیها أو لصحتها ولنفاذها
حین  أنها مطلوبةفذهب الجمهور إلى  ،واختلف الفقه في زمان وجوبها ،لإعلانه ولإثباته في وقت واحد

 ،ن حصل یكون كافیا لإعلانهإ ولا یرى المالكیة لزومها إلا عند الدخول والإشهاد على الزواج ،العقد
لأن عدم إفراغه في هذا القالب لا یترتب علیه أي  ،وهو أقوى أثرا من شرط توثیقه في محرر رسمي

وحضور الشاهدین هو جوهر  ،وصحته ولا یزیل وجوده الواقعي ولا یؤثر في نشأته ،بطلان لعقد الزواج
هو اجتهاد فقهي معاصر اقتضاه فساد الزمان  اوتوثیقه رسمی ،الإشهاد المطلوب في عقد الزواج

 ،ولا شرطا من شروط صحته ،لا یعتبر ركنا في عقد الزواج الشرعي) التوثیق(لكنه  ،وخطورة هذا العقد
ي الملف الشرعي رقم ف 19/11/2005در بتاریخ الصا 505وأفاد هذا المعنى قرار المجلس الأعلى رقم 

فإن ذلك یكفي لثبوته  ،والذي أورد فیه بأن النكاح إذا اشتهر بین الناس وفشا خبره، 319/2/1/2004
ن لم یحصل إشهاد من عدلیه في وقت انعقاده ٕ  ،الإشهاد لیس بركن في العقد ولا بشرط فیه ، لأنوا

نما وجوده مندوب ٕ وهو  ،وفي الدخول الحتم في الإشهاد:"ابن عاصم عند قولهكما تقرر لدى شراح  ،وا
  ".مكمل له في الانعقاد

من  4وحیث جرى العمل في مصر بالزواج العرفي كظاهرة منتشرة رغم القید الوارد في الفقرة 
الذي اشترط لسماع دعوى الزوجیة عند الإنكار ضرورة  ،من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة 99المادة 
نما هو قاصر  ،فهذا القید لیس واردا على الزواج ذاته، 01/8/1931ثیقة رسمیة بدایة من بو ثبوتها  ٕ وا

ینعقد الزواج "  :بقولها 01/2/1957وقد أفتت بهذا دار الإفتاء المصریة بتاریخ  ،على التقاضي بشأنه
 ،ول الآخریها بإیجاب من أحدهما وقبأو ولشرعا بین الطرفین الزوج والزوجة بنفسهما أو بوكیلهما 

ویترتب على هذا العقد جمیع  ،متى استوفى هذا العقد جمیع شرائطه الشرعیة المبسوطة في كتب الفقه
دون توقف توثیق العقد  ،ویثبت لكل من الزوجین قبل الآخر جمیع الحقوق والواجبات ،الآثار والنتائج

المرسوم فإن  ،جهة القانونیةو لما ا، أوهذا كله من الوجهة الشرعیة ،رسمیا أو كتابته في ورقة عرفیة
ع عند الإنكار ممنه على أن لا تس 99من المادة  4فقد نص في الفقرة ، 1931لسنة  78بقانون رقم 

إلا إذا كانت ثابتة بوثیقة رسمیة  في الحوادث الواقعة من  ،دعوى الزوجیة أو الإقرار بها
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نما  ،الزواج أن یكون بوثیقة رسمیةن القانون لم یشترط لصحة عقد ، ومقتضى ذلك أ01/8/1931 ٕ وا
  ."اشترط ذلك لسماع الدعوى

بأن القانون المذكور أعلاه لم یشترط لصحة عقد  1963لسنة  582كما أفتت في الطلب رقم 
نما اشترط ذلك لسماع الدعوى بین الزوجین في الزوجیة وآثارها  ،الزواج أن یكون بوثیقة رسمیة ٕ وا

أما في حالة الإقرار  ،دا في النسب واشترط القانون في حال إنكار الزوجیةماع ،كالطاعة والنفقة وغیرها
ولو كان عقد  ،بل تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجیة وآثارهالا یشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بها ف

  .وأما النسب فإنه تسمع الدعوى بشأنه في جمیع الأحوال ،الزواج عرفیا بورقة عرفیة أو بدونها مطلقا
ن كان غیر موثق عند إنشائه من الجهة الرسمیة المكلفة  ،ث إن عقد الزواج العرفي أعلاهوحی ٕ وا

نه زواج صحیح شرعا ، إلا أوهي مكاتب الشهر العقاري ،بتلقي عقد زواج غیر المصریین في مصر
وقد أقر به  ،وتسمع على أساسه دعوى الزوجیة في مصر وفي المغرب كذلك عند الإقرار به ،وقانونا

مام القضاء في مصر في مسطرة الحكم الذي استدلت به المستأنفة المثبت لصحة توقیعه على العقد أ
وأضحى  ،فاكتسى بذلك صبغة الإقرار القضائي الملزم ،والتي كان فیها إقراره دلیل إثبات ،في الطلب

إذا قضت بقیام لأن المحكمة  ،الزواج الذي كان له محلا بالحكم المذكور بمثابة العقد الموثق رسمیا
وقد أكد  ،فإن هذا الحكم یقوم مقام الوثیقة الرسمیة المثبتة للزواج بین طرفیه ،عقد الزواج العرفي بحكم

والوارد فیه بأن دعوى ، 30/10/1980لمصریة الصادر بتاریخ هذا المعنى قرار محكمة النقض ا
ن موظف مختص بتوثیق عقود ع ةإلا بوثیقة رسمیة صادر ، 1931ثبت بعد آخر یولیوز الزوجیة لا ت

لإقرار القضائي بالزواج افقد جعل هذا القضاء  ،أو یقر بها المدعى علیه في مجلس القضاء ،الزواج
من قانون الالتزامات والعقود المغربي  424كما أن الفصل  ،العرفي بمثابة الزواج الثابت بسند رسمي

الذي للورقة الرسمیة في الوقائع والاتفاقیات ة العرفیة المعترف بها من نفس قوة الدلیل رقیجعل للو 
  .التي تضمنتها

وتطبیقا للمادتین  ،وحیث إنه بثبوت صفة السند الرسمي حكما للوثیقة التي استدلت بها الطالبة 
 430ولمقتضیات الفصلین ، 22/03/1989غربیة المصریة بتاریخ من الاتفاقیة الثنائیة الم 36و 34
فإن السند محل الطلب یكون  ،من مدونة الأسرة 128والمادة  ،مدنیةمن قانون المسطرة ال 431و

  .صالحا ومنتجا في الدعوى المرفوعة من الطالبة
وأبرم وفق  ،وحیث إنه لما كان الزواج محل العقد أعلاه مستوفیا لأركانه ولشروط صحته الشرعیة

من مدونة الأسرة  14وهو الشكل المقرر في المادة  ،قانون بلد إقامة طرفیه عند إنشائه في مصر
 ،وكان القانون المصري یعتمد قواعد الشریعة الإسلامیة لإبرام هذه العقود بین المسلمین ،المغربیة

من  418من الفصل  2وأثبته القضاء المصري بحجة رسمیة لها أثر قانوني في المغرب طبقا للفقرة 
ولم یثبت  ،ق مدونة الأسرةكانه وشروط انعقاده اللازمة وفمستوفیا لأر  وجاء ،قانون الالتزامات والعقود

من مدونة  16فإنه بهذا لا منافاة فیه للنظام العام المغربي الذي یعمل فیه طبقا للمادة  ،أي مانع عقده
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ومنها الإقرار والدلیل الكتابي ، واعتماد سائر وسائل الإثبات فیها ،الأسرة بسماع دعوى الزوجیة
كما أن مقتضیات هذا النظام مستمدة من مبادئ الشریعة الإسلامیة ومن  ،توفرین في نازلة الحالالم

ولا یتعارض عقد الزواج محل  ،ومن المبادئ الأممیة لحقوق الإنسان ،القیم الداخلیة للمجتمع المغربي
رة والمصلحة یجب أن تنزل منازلها من حیث الضرو  ، التيالطلب مع أي من هذه المقتضیات والأحكام

التي منها الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطرف المغربي بعقود مبرمة بالخارج تحقیقا لمناطها  ،العامة
والتي تدعو إلى المرونة في التعامل مع فكرة  ،ولمتطلبات الحیاة الدولیة التي انصهر فیها المغرب

ي حال المجتمع وقت نظر الدعوى مع وتراع ،النظام العام التي هي متغیرة بطبیعتها وزئبقیة كما قیل
ضمنه له العقد محل الطلب  يالحرص على الحفاظ على المركز القانوني للطرف الوطني في بلده الذ

ثار الوضعیات الشاذة التي تنشأ عن الفهم الضیق لفكرة ، وذلك لدرء آبالبلد الذي أبرم فیه سواء بسواء
ش وقانوني في البلد الأجنبي ، وتجاهل لواقع معیكتسبةوالتذرع به للحرمان من حقوق م ،النظام العام

  .الذي أنشئ فیه العقد المطلوب تذییله بالصیغة التنفیذیة
هو عقد شرعي رسمي حكما غیر ، فإن العقد محل الطلب وحیث إنه استنادا إلى ما فصل أعلاه

شأنه مستوف والطلب ب ،مناف للأسس الجوهریة المعتمدة في القانون المغربي لمؤسسة الزواج
 128و  14والمادتین  ،من قانون المسطرة المدنیة 432و  430لقانونیة الشكل المقررة له بالفصلین 

 ،مما یقتضي إلغاء هذا الأخیر ،وذلك على خلاف ما ذهب إلیه الحكم المستأنف ،من مدونة الأسرة
والحكم وفق الطلب  ،من قانون المسطرة 146والتصریح تصدیا باعتبار الطلب جاهزا طبقا للفصل 

  ."یكفي لحمل هذا القضاء علیه لقیامه على ما
  :الحق في إنهاء العلاقة الزوجیة  ) ب

من بین المقتضیات التي طالتها تعدیلات جوهریة في ظل مدونة الأسرة نجد الباب المتعلق    
فتحت الإمكانیة للزوجة في إنهاء العلاقة الزوجیة عن طریق التطلیق  حیثبانحلال میثاق الزوجیة، 

للشقاق، وأحدثت وسائل جدیدة لانحلال میثاق الزوجیة، كما تم التوسع في إثبات بعض الأسباب المبررة 
  . للتطلیق، وأعطت صلاحیات كبیرة للرقابة القضائیة تكریسا للضمانات المسطریة والمالیة للمرأة المطلقة

م یكن الأمر على هذا الحال في ظل مدونة الأحوال الشخصیة الملغاة، إذ كان الطلاق بید ول 
الزوج یوقعه بصفة تقدیریة ومطلقة، ولم تكن الزوجة تملك أي حق مساو للرجل في هذا الأمر، إلا إذا 

  .ملیكجعل هذا الأخیر أمر طلاقها بیدها، باشتراط ذلك عند إبرام عقد الزواج، وهو ما یعرف بالت
ومقابل هذا الأمر، فقد یحدث للزوجة ضرر یلحقه بها الزوج كالاعتداء علیها بالضرب أو الشتم  

أو الإهانة التي لا تحتمل، وقد یكون الضرر ناتجا عن غیبة الزوج عنها، أو عن هجرها، أو عن عدم 
وجد حالة من هذه الإنفاق علیها، أو ناتجا عن عیب فیه أو مرض معد، أو لا یرجى شفاؤه، وعندما ت

الحالات یكون للزوجة طلب تطلیقها عن طریق القضاء، غیر أن الإشكال الذي طرح في هذا الصدد هو 
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إثبات الضرر المبرر للطلب، وهنا تبرز سلطة القضاء ومدى تقدیره للوقائع التي تثبت سبب طلب 
  .التطلیق
لمبادئ التي شكلت مرجعا اجتهادیا وقد كرست تجربة الغرفة الشرعیة بالمجلس الأعلى العدید من ا 

  .بامتیاز سارت علیه محاكم الموضوع في أحكامها
الرقم حسب ترتیبه في ( 4قرار رقم ( 18/10/2000: ففي قرار للمجلس الأعلى صدر بتاریخ 

اعتبر هذا الأخیر أن ارتكاب الزوج ) 482/2/1/98ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
الاتجار في المخدرات، والتي أدین بسببها لمدة سنتین، یشكل ضررا للزوجة لا یمكن لها معه لجنحة 

  .استمرار العشرة، ویحق لها بناء علیه طلب التطلیق
  :ومما ورد في القرار المذكور نشیر إلى ما یلي 
الطاعن  ن الأفعال الصادرة منأفإن القرار المذكور اعتبر  ،لكن ردا على الوسیلتین مضمومتین"

ن هذه الجنحة لا ینكرها أتشكل ضررا للزوجة و  ،والتي أدت إلى إدانته من أجل الاتجار في المخدرات
وأن تواجده بالسجن من أجل المخدرات ولمدة سنتین یلحق بالمدعیة  ،الطاعن أمام محكمة الموضوع

خلاق وهذا ینسجم مع الأجلها تمس أفعال المدان من ن الأأخاصة  ،ضررا لا یمكن لها معه دوام العشرة
الضرر نه لا ضیر أن یستمد القرار وجود إمن مدونة الأحوال الشخصیة المغربي ف 56مقتضیات الفصل 

مر لا ینكره الطاعن وأما كونه یقدح في لفیف التلقیة فإنه لم أوهو  ،بناء على وقائع مادیة مسطرة فیه
ن حجة قدرتها المحكمة في إثبات الضرر لما و إنما كا ،یكن شهادة سماعیة كما ذهب إلى ذلك الطاعن

لها من سلطة تقدیریة، وأما بخصوص حصوله على حكم بالرجوع إلى بیت الزوجیة فإن ذلك لا ینفعه 
  ."مما یجعل ما بالوسیلتین غیر مؤسس ،لثبوت الضرر كما سلف

الزوج إدانة  بأن الأعلىالذي صدر فیه القرار أعلاه، قضى المجلس  مشابه للسیاق وفي قرار آخر        
ومنها حق  ،المستأنف بثلاث سنوات حبسا نافذا، یشكل ضررا للزوجة بحرمانها من حقوقها الشرعیة

 12قرار رقم  ( 23/01/2002: ، ومما جاء في هذا القرار الصادر بتاریخالمعاشرة والمساكنة الشرعیة
  :نذكر ما یلي) 37/2/1/00ملف  -)القضائیةالرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات (

نهـا لكن حیث إن المحكمة المطعون فـي قرارهـا قـدرت الوثـائق المـدلى بهـا فـي الملـف و خاصـة م"
ثبـت لـدیها مـن كـل ذلـك أن الذي أجرتـه فیـه بمحضـر الطـرفین و  البحثو  7336/99الحكم الجنائي عدد 

الـذي أدان الطالـب بجریمـة التزویـر، موضـحة فـي المدعیة قد تضررت من جراء الحكم الجنائي المـذكور 
فــي الملــف  4/11/1999صــادر بتـاریخ  3726تعلیلهـا أن المدعیــة عـززت دعواهــا بحكـم جنــائي عـدد 

ح بـین الطـرفین قـد أن محاولـة الصـلسـتأنف بـثلاث سـنوات حبسـا نافـذا، و أدان الـزوج الم 372/99عدد 
هـا الشـرعیة كل ضـررا للزوجـة بحرمانهـا مـن حقوقأن حبس الزوج لمدة ثـلاث سـنوات یشـباءت بالفشل، و 

ــة الأحــوال الشخصــیة  56أن مقتضــیات الفصــل ومنهــا حــق المعاشــرة والمســاكنة الشــرعیة، و  مــن مدون
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ثیـر أون المحكمة قد ردت ضمنیا علـى مـا بهذا تكما یتعین معه الاستجابة للطلب، و م ،متوفرة في النازلة
  ."مما تكون معه الوسیلة على غیر أساس ،تعلیلا كافیافي الوسیلة برفضه، و جاء قرارها معللا 

قضـیة أخــرى اعتبـر المجلــس الأعلـى بــأن العقـم الإرادي الــذي تـم بفعــل الـزوج عــن طریـق إجرائــه  وفـي     
وقـد جــاء فـي قــراره هــذا . لعملیـة قصــد الإضـرار بزوجتــه لكـي لا تنجــب منـه، یعــد سـببا مبــررا لطلـب التطلیــق

الـــــرقم حســــب ترتیبـــــه فــــي الفهـــــرس المتعلــــق بالأحكـــــام ( 12قـــــرار رقــــم  ( 14/09/1999:الصــــادر بتــــاریخ
 : ما یلي) 478/2/1/98ملف  -)والقرارات القضائیة

فإن ذلـك  ،وفیما یتعلق بالوجه الثالث المتخذ من عدم اعتبار العقم من الأسباب الموجبة للتطلیق"
إنمــا یتعلــق بــالعقم الطبیعــي الــذي لا یقصــد بــه الإضــرار بالزوجــة، أمــا عنــدما یحصــل العقــم بفعــل الــزوج 

رادته بقصد الإضرار بالزوجة حتى لا تنجب منـه ٕ ممـا یجعـل مـا  ،فـإن ذلـك یعتبـر إضـرارا یبـرر التطلیـق ،وا
  .ورد في هذا الوجه بدون أساس

ر مـن الوسـیلة المتخـذ مـن كونـه متزوجـا امـرأة أخـرى وهـي وأمـا مـا أثـاره الطـاعن فـي الوجـه الأخیـ
حامل منه، فـإن ذلـك لا تـأثیر لـه علـى قـرار المحكمـة المؤسـس علـى أن الطـاعن قـد اسـتدعى مـن طـرف 

لم یبد استعداده للحضور لإجراء الخبـرة، فـي جمیـع المراحـل التـي مـرت بهـا و الخبیر لإجراء الخبرة علیه، 
اب من امرأة أخرى لا یترتب عنه رفع الضرر عن المدعیة الناتج عـن عیـب ثم إن ادعاءه الإنج ،القضیة

، ولــذلك یعتبــر مــا أثــاره الطــاعن بــدون أســاس و یتعــین رفــض 1988عــدم الإنجــاب وهــي متزوجــة منــذ 
  ."الطلب
من مدونة الأحوال الشخصیة، المتمثلة في  30وارتباطا بالضمانات التي كان یخولها الفصل        

طالب التعدد للمراد التزوج بها بأنه متزوج بغیرها، دأب المجلس الأعلى على تكریس هذا  ضرورة إشعار
 28/11/2001: المبدأ من خلال القرارات الصادرة عنه في هذا الصدد، من بینها القرار الصدر بتاریخ

ملف  -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 13قرار رقم (
 الذي اعتبر بموجبه إقدام الزوج على إخفاء زواجه بأخرى عن زوجته، وتصریحه، و )415/2/1/2000

، رالمذكو  30ما توجبه الفقرة الأولى من الفصلیشكل مخالفة لعزب، أنه أتدلیسا في عقد زواجه بها ب
  .ویبرر طلب الزوجة للتطلیق

  :ومن بین حیثیات القرار المذكور نشیر إلى ما یلي 
ن الفقرة الأولى أیة على القرار المطعون فیه، ذلك لقد تبین صحة ما عابته الوسیلة الثانحقا "

شعار الزوجة الثانیة إخصیة المستدل به توجب على الزوج من قانون مدونة الأحوال الش 30من الفصل
والمضمن ، 12/08/1994نه من الثابت بمقتضى عقد النكاح المؤرخ في أنه متزوج بغیرها، و أب

ن المطلوب في النقض متزوج بالمسماة أتوثیق مكناس  9نكحة والطلاق سجل الأ  120ص  201ددبع
نه سبق له زواج، وقد تبین من صورة الترجمة أبنت محمد، وقد صرح في هذا العقد بوربعة سعیدة 

 290دد صلها بعأوالمضمن ، 20/04/1994لاق الخلعي المؤرخ في للغة الفرنسیة لنسخة رسم الط
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ن المسماة بساط زكیة قد اختلعت  من  المطلوب  مقابل  مبلغ أتوثیق مكناس  5ناش ك 151ص
عر زوجته الطالبة حین عقد شأن هذا الأخیر قد أنه لیس بأوراق الملف ما یثبت أدرهم، و  20.000

خرى قبلها،  بل  صرح  في عقد  نكاحه  علیها  المؤرخ  في أنه طلق أنه متزوج بغیرها، أو أعلیها 
لزواج ا 4سجل  277ص   394والمضمن بعدد ، 26/08/1997موافق  1418ع  الثاني بیر  21

المسلمة له من  26/08/1997 بتاریخ 514داریته رقم إعزب، كما بأ نهأوالطلاق توثیق مكناس ب
المذكور قد  30نه لئن كانت الفقرة الثالثة من الفصلأثامنة الجماعة الحضریة بمكناس، و المقاطعة ال

ضي مرها إلى القاأن ترفع ألا یتزوج علیها أإذا لم تكن اشترطت على زوجها  ،هاللمتزوج علیجازت أ
شعار الزوجة إوجبت على الزوج أالفقرة الأولى من نفس الفصل قد  نإلینظر في الضرر الحاصل لها، ف

نه ألبة  بفى عن  زوجته  الطاخأن المطلوب قد أنه قد ثبت مما ذكر أنه متزوج بغیرها، و أالثانیة، ب
مر الذي یكون بسلوكه هذا قد عزب، الأأنه أفي عقد زواجه بها ب - وصرح تدلیسامتزوج بغیرها، بل 

البة محقة في طلب تطلیقها منه، ، مما یجعل الطرالمذكو  30الفقرة الأولى من الفصلخالف ما توجبه 
 ،من نفس القانون 56صلطار الفإلطاعنة في ن المحكمة  المطعون  في  قرارها حینما ناقشت طلب اأو 
مما یجعل  ،المذكور 30لغت الحكم الابتدائي تكون قد خرقت مقتضیات الفقرة الأولى من الفصل أو 

  ."قرارها معرضا للنقض
المبرر لطلب  عدم وجود الضررعلى محكمة الاستئناف استنتاجها  وعاب في قرار آخر          

من  30دون احترام لمقتضیات الفصل  في النقض رغم زواج المطلوب التطلیق المقدم من قبل الزوجة،
الطاعنة في شرفها  مسو  ،وبالتالي إسكان الزوجة الثانیة في نفس بیت الزوجیةمدونة الأحوال الشخصیة، 

  .دون ملاحظة ما یوجد بینهما من نزاعات وشقاق
 9قرار رقم ( 01/10/2003: ومن بین ما ورد من حیثیات في قراره السابق الصادر بتاریخ   

نذكر ما ) 108/2/1/2003ملف  -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة(
  :یلي

ن كان لمحكمة المى القرار المطعون فیه، ذلك أنه و حقا لقد صح ما نعته الوسیلة عل"   ٕ وضوع ا
ئغة لها یجب أن یكون مبنیا على أسباب ساتقدیر الوقائع، إلا أن ذلك السلطة في استخلاص الأدلة و 

أن ا سبق لهم أن دفعوا به أمامها، و أن لا یتعارض ذلك مع مو  ،مستنتجاتهمسندها من أقوال الخصوم و 
النزاع مع الطاعنة بزوجة ثانیة المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه قد اعتبرت زواج المطلوب أثناء 

سكانها بنفس بیت الزوجیةو  ٕ دون سلوك و ، 14/06/2001من محضر جلسة البحث ن كما یتبی ،ا
ا ر أن ذلك لا یشكل ضر  مدونة الأحوال الشخصیة،من  30المسطرة المنصوص علیها في الفصل 

كما أنها رأت أن الطاعنة لم تقم الدلیل على  ،للطاعنة دون أن تؤسس قرارها على أدلة سائغة مقبولة
في حین أنه قد بین في مذكرته المقدمة في المرحلة الابتدائیة لجلسة  ،أن المطلوب قد مس بشرفها

بعد ما تم لها ه لتستر بزواجها به حالة بها، و تأن الطاعنة قد تزوجت به مستغلة غفل 22/10/2001
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لما انتهى القرار لتطلیق للضرر، و بابالمحكمة الابتدائیة إلى الحكم  مما حدا ،ذلك رغبت في التخلي عنه
مدونة من  30ن فیه إلى عدم وجود الضرر رغم زواج المطلوب دون احترام لمقتضیات الفصل المطعو

لزم الطاعنة في شرفها و  ،جة الثانیة في نفس بیت الزوجیةبالتالي إسكان الزو و الأحوال الشخصیة، 
مما  ،فإنه یكون قد بنى قضاءه على غیر أساس ،شقاقحظة ما یوجد بینهما من نزاعات و دون ملا

  ".ین معه نقضهیتع
قرار رقم ( 18/10/2000: وفي سیاق آخر اعتبر المجلس الأعلى من خلال قراره الصادر بتاریخ       

بأن ) 321/2/1/98ملف -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 3
حصل للزوجة من ضرر معنوي منازعة الزوج زوجته في بكارتها مبررا لطلب التطلیق، وعلل قراره بما 

بنعتها أمام أهلها، وأمام الحاضرین بأنها بنت الشارع فاقدة لعذریتها، وذلك خلال حفل زفافها، ومما جاء 
  :في هذا القرار نورد ما یلي

حقا، لقد صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فیه ذلك أنه اعتبر أن المنازعة في البكارة "
أیدته  في حین أن الطاعنة أسست دعواها على وجود ضرر ،الذي یبرر التطلیق لیست من قبیل الضرر

یشهد شهوده بوجود ضرر معنوي جسیم لحق بها یوم حفلة ، 164صحیفة  279بلفیف مضمن بعدد 
مسمع من وذلك على مرأى و  ،دخول زوجها بها بإهانته لها ولأهلها بأنها بنت الشارع فاقدة لبكارتها

محل طعن من طرف المطلوب ضده، ومن ثم یكون القرار  ندته بشهادة طبیة لم تككما أی ،الحاضرین
إذ یدخل ما اعتمده في باب  ،المنتقد قد نزل النص الفقهي المعتمد علیه في قضائه في غیر محله

ویكون بذلك فاسد  ،عیوب الزوجیة خلاف موضوع نازلة الحال المؤسس على دعوى التطلیق للضرر
 ."التعلیل المنزل منزلة انعدامه مما یعرضه للنقض

ویعتبر كذلك بقاء الزوجة بكرا منذ تزویجها من بین الأسباب التي تعتبر موجبا لطلب التطلیق        
للضرر التي أرساها عمل المجلس الأعلى، وقد یعود هذا الأمر لإصابة الزوج إما بعجز أو ضعف 

قرار  ( 18/10/2000: هذا الصدد نموذجا لقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ جنسي، ونسوق في
، وقد )396/2/1/99ملف  -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 1رقم 

 :ورد فیه ما یلي
خلافا  لكن حیث إن الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه على أن وثائق الملف تفید أن هناك"
جنحیة وشرعیة ضد بعضهما  ىوشكاو  ىأدى إلى إقامة عدة دعاو  تكما بین الطرفین لعدة سنوامستح

ن أكما  ،ن المحكمة حاولت خلال جلسات البحث التوصل إلى إقامة صلح بینهما دون جدوىأالبعض، و 
لدلیل  حمدهي في بیت الزوجیة یجمعهما فراش واحد مع زوجها مبقاء الزوجة بكرا منذ تزویجها، و 

خاصة الفصل و حوال الشخصیة تنص بصفة صریحة ن مدونة الأأو  ،ثابتقاطع على أن الضرر قائم و 
لا  الضرر الذي أنواعضراره بها بأي نوع من إأنه إذا ادعت الزوجة على زوجها  منها على 56

تكون قد  ،عجز القاضي عن الإصلاح طلقهابت ما ادعته و ثو  ،مثالهاأیستطاع منه دوام العشرة بین 
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ذي جعل أوجه الطعن غیر عللت قضاءها تعلیلا كافیا، و لم تخرق الفصلین المحتج بهما، الأمر ال
  ."عتبارجدیرة بالا
 07/02/2001 :في نفس السیاق ذهبت محكمة الاستئناف بالقنیطرة في قرار لها صادر بتاریخو 

ذا كانت العلاقة إبأنه ) الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 14قرار رقم (
، فإن الإبقاء على غیر مدخول بها وغیر راضیة بزوجهاوالزوجة ، 1996لى سنة إالزوجیة یعود تاریخها 

والحال أنها  ،تضیهالمباشرة الشرعیة مع زوج تر  منلأنها محرومة  ،هذه الحالة یشكل ضررا على الطاعنة
ولا یملك حق الإقامة  ،وتملك سكنى هناك في حین أن الزوج مقیم بالمغرب ،مقیمة بایطالیا كعاملة

وقوله  ،"فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان:"نه تأسیسا على ذلك وعملا بقول االله تعالىإوحیث  ،یطالیاإب
ن أالعدالة القول ب ه منفإن "الضرر یزال"وأن  "لا ضرر ولا ضرار"وبقاعدة  ،"ولا تدروها كالمعلقة"تعالى 

  .المعاشرة مستحیلة بین الطرفین
واستحضارا منه لقدسیة العلاقة الزوجیة ذهب المجلس الأعلى إلى اعتبار أن معاشرة الخلیلة بصفة        

: ر بتاریخغیر شرعیة یشكل ضررا للزوجة یحق لها بناء علیه المطالبة بالتطلیق، وقد جاء في قراره الصاد
 -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 12قرار رقم ( 23/01/2002
  :ما یلي) 37/2/1/2000

دلت بشهادة صادرة عن القاضي المكلف بالتوثیق بالقنصلیة أفإن الطالبة قد  ،من جهة أخرىو "
تفید أن المطلوب مانع ، 4/7/1994موافق  1415محرم  25العامة المغربیة ببروكسیل مؤرخة في 

أن تعطیه عشرة ملایین سنتیما،  لأنه یشترط ،كما مانع في طلاق الطالبة ،في الرجوع لبیت الزوجیة
مصدرة القرار بعلة أن المطلوب أن استبعادها من طرف المحكمة هذه الشهادة تعتبر وثیقة رسمیة و ن أو 
من قانون  419و  418ر مخالفا لمقتضیات الفصلین یعتب ،ما نسب إلیه بالمحضر المذكور ىنف

مع  04/03/1996و  31/01/1995دلت الطالبة بشهادتین مؤرختین في أكما  ،العقودالالتزامات و 
ة أخرى بصفة غیر شرعیة واستبعدتهما المحكمة كذلك أمر اتفیدان أن المطلوب یعیش مع  ،ترجمتها

من مدونة الأحوال  56یشكل ضررا بمفهوم المادة كون المطلوب یعاشر خلیلة أجنبیة لا : بعلة
على مستقر على أن ارتكاب الزوج الخیانة الزوجیة یعتبر الشخصیة، في حین أن عمل المجلس الأ

المذكور یحق معه لزوجته طلب تطلیقها منه، كما أن توسعة الأعیاد تعتبر  56ضررا بمفهوم الفصل 
لا یستوجب و  ،بعده من قانون مدونة الأحوال الشخصیةو ما  117من مشمولات النفقة بمقتضى الفصل

لما علل به القرار بشأنها، الأمر الذي كان معه  فالعلاقة الزوجیة بین الطرفین خلاالحكم بها انفصام ا
نفة الذكر، مما یستوجب نقضه جزئیا بالنسبة لطلبات الآالقرار المطعون فیه مخالفا لمقتضیات الفصول 

 ."توسعة الأعیادت الزوجیة و والرجوع لبیالتطلیق 
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 :الحق في الحضانة) ج

غالبیة الأنظمة المقارنة حضانة الأطفال الصغار للأبوین ما دامت العلاقة الزوجیة قائمة، أما  تسند
إذا انحلت العلاقة الزوجیة فإن الأولویة لدى غالبیة الدول كأصل تعود للأم، ما لم یثبت ما یمنعها من 

ا، ومن بین مسقطات الحضانة عدم توفر شروطها ، أو عدم المطالبة بها ممن له ذلك، أو یسقطها عنه
  .فیها الحق، أو استیطان الحاضنة في بلد یعسر معه مراقبة المحضون

وقد تشتد حدة الصراع بین الأب والأم حول حضانة الأولاد بعد الطلاق، حیث یدفع كل منهما بعدم 
  .صلاحیة الآخر لذلك، ویطعن في أهلیته

وفي سیاق رسم ضوابط واضحة، وحمایة لحق الأم في حضانة أولادها باعتبار أن لها الأولویة بهذا 
الخصوص، بحكم الغریزة، وطبیعة المرأة التي تتسم غالبا بقوة العاطفة، كرس القضاء المغربي عبر عدة 

 . أحكام عدة مبادئ تروم تحصین حق الأم الحاضنة

الرقم ( 2قرار رقم ( 15/03/2006الأعلى في قرار له صادر بتاریخ  وهكذا فقد اعتبر المجلس       
بأن تنازل ، )604/2/1/2005ملف  -)حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

الأب عن الحضانة للأم مقابل التزامها بتحمل نفقة الأولاد یلزمه ولو تزوجت من أجنبي، ومما جاء في 
  : ر ما یليهذا القرار نذك

ســا مــا قضــت بــه مــن رفــض طلــب الكــن حیــث إن المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فیــه بنــت أس"
 ،مقابـل تحملهـا نفقـة المحضـونین ،سقوط الحضانة على تنازل الطـاعن عـن هـذا الحـق لفائـدة المطلوبـة

تقییمهــا ة بعــد حــین أوردت فــي تعلیــل قرارهــا بــأن الغرفــ 19/7/01ذلــك بمقتضــى التنــازل المــؤرخ فــي و 
نه تضمن إشهاد الطرفین تنازل المطلوبة للطاعن عن جمیع ما كان یدفعه لهـا كنفقـة أللتنازل المذكور ب

هــا لــه بجمیــع مــا تحملوفــي حضــانتها و  ،مصــادقة الطــاعن علــى بقــاء أولاده مــع والــدتهمو  ،أولاده منهــا
بتبنیهـا و  ،عنهـا شـرعاغیر ذلك إلى حد سقوط الفرض یلزمهم من نفقة ولباس وسكن وتمدرس وتطبیب و 

مـر الـذي یجعـل الأ ،الذي استند أیضا إلى التنازل المذكورو  ،ییدهأما أسس علیه الحكم الابتدائي بت أیضا
مـن مدونـة الأحـوال الشخصـیة مـن حیـث  106: القـرار بخصـوص خـرق الفصـل ما تنتقده الوسـیلة علـى

معتبـرة مـا ورد فـي رسـم التنـازل و  ،ئـدة یسـتقیم قضـاء المحكمـة بدونـهعدم علمه بزواج الحاضـنة علـة زا
جـل سـقوط حـق الحاضـنة أولـیس ب ،بأنـه یتعلـق بأجـل سـریان النفقـة إلى حین سقوط الفرض عنـه شـرعا

ة مرتكــزا علــى أســاس قــانوني فجــاء بــذلك قــرار المحكمــ ،أن هــذا التنــازل وقــع بعــد زواج المطلوبــةســیما و 
  ."أساسما بالوسیلة على غیر و  ،معللا بما فیه الكفایةصحیح و 

انتقال بحصول العسر المسقط للحضانة، هو  وفي قرار آخر اعتبر المجلس الأعلى بأن العبرة     
والإشراف على تربیته إلا مع  ،ولیه رقابته الحاضنة بمحضونها إلى بلدة لا یتسنى لأب المحضون أو

  .الأم في الحضانةمر غیر حاصل في النازلة فلا یترتب عنه سقوط حق ، وأنه ما دام هذا الأعسر
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الرقم حسب ترتیبه في ( 16قرار رقم ( 23/06/1992: الصادر بتاریخومما ورد في هذا القرار 
  :نذكر ما یلي) 5895/91ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

المحضون وبین الفصول  أبو الكن حیث إنه لا علاقة بین أصل البلاد التي ینتسب إلیه"
وأن العبرة بحصول العسر بسبب انتقال الحاضنة  ،بمدونة الأحوال الشخصیة ةالمستشهد بها الوارد

وفي  ،والإشراف على تربیته إلا مع عسر ،ولیه رقابته بمحضونها إلى بلدة لا یتسنى لأب المحضون أو
هذه وفي  ،الأب ن الذي غادر مقر الطرفین العادي حینما كانت العلاقة الزوجیة قائمة هوفإنازلتنا 

   ن المسافة إخرى فأمن جهة و  دونة الأحوال الشخصیة،ممن  107الحالة لا یستقیم تطبیق الفصل 
تشكل أي عسر في رقابة شؤون المحضونین والإشراف على تربیتهم  بین الحسیمة والناظور لا ما

  ."وما أثاره الطاعن غیر ذي أساس ،الشيء الذي كان معه القرار مؤسسا ،وتوجیههم
وفي قضیة أخرى قضى المجلس الأعلى بثبوت حالة الاستعجال المبررة لتسلیم الطفل الذي لا        

وقد جاء في هذا القرار یتجاوز سنه السنتین إلى أمه، باعتبار أنه یحتاج في هذه السن إلى الرعایة، 
المتعلق بالأحكام والقرارات الرقم حسب ترتیبه في الفهرس ( 3قرار رقم ( 22/02/2006الصادر بتاریخ 

 :ما یلي) 386/2/1/2005ملف  -)القضائیة
قضــت بتســلیم و  ،لكــن حیــث إن المحكمــة لمــا اعتبــرت أن عنصــر الاســتعجال متــوفر فــي النازلــة"

في هذه المرحلـة مـن رعایـة  المحضون الذي لا یتجاوز عمره سنتین إلى والدته بصفة مؤقتة لما یحتاجه
لـم یكـن فـي قضـائها أي مسـاس و  ،تكون قد قدرت حالة الاستعجال تقـدیرا صـحیحا ،قیامها بشؤونهالأم و 

بحق الحضانة مادام  صرف الحضانة إلى الأم في هـذه المرحلـة كـان بصـفة مؤقتـة، ممـا یجعـل الوسـیلة 
  ."بدون أساس

ي، فــي الســیاق ذاتـــه، ورغبــة فـــي حمایــة حـــق الأم فــي حضـــانة أولادهــا، تـــدخل القضــاء الاســـتعجالو         
جعـل حالـة بالمقتضـیات القانونیـة المقـررة لتنظـیم أوضـاع الحضـانة، یواعتبر في عدة مناسبات بأن المساس 

  .الاستعجال قائمة، ویبرر بالتالي تدخل قاضي المستعجلات لحمایة المراكز القانونیة لأطراف النزاع
ترتیبــــه فــــي الفهــــرس الــــرقم حســــب (14قــــرار رقــــم ( 27/07/1995فــــي قــــرار آخــــر صــــادر بتــــاریخ و        

لا تســـــقط أكــــد المجلـــــس الأعلــــى علـــــى أنــــه ) 5198/94ملـــــف  -)المتعلــــق بالأحكــــام والقـــــرارات القضــــائیة
 الــولي، إذا تــوفرت إمكانیــة مراقبــة حــال المحضــون، وقیــام الحاضــن بمــا هــو الحضــانة بانتقــال الحاضــنة أو

 اع تـــوفر تلـــك الإمكانیـــة، وقیـــاملمـــا لـــم یـــر  الاســـتئنافي الـــذي القـــرارواعتبـــر  .المحضـــون واجـــب علیـــه نحـــو
  .قد بني على أساس غیر صحیح، ومعرضا بسبب ذلك للنقض هكونبالحاضن بواجبه، وحكم بإسقاطها، 

المنطقة الواقعة بین المحمدیة سكنى المطلوب في وقد استند المجلس في تعلیله لما سبق بأن 
والتي لا تتعدى ثلاثمائة  ،الطاعنةالنقض وبین دوار الرحاوة ثلاث سیدي عیسى بإقلیم آسفي سكنى 

تعتبر مسافة یمكن معها مراقبة الولد  ،كیلومتر حسب تصریح المطلوب في النقض في مقاله الافتتاحي
خصوصا وقد یستفاد من  ،بالنسبة للقیام بشؤونه وواجباته المحضون یاسین سواء بالنسبة لتمدرسه أو
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 .نة سجلت ابنها یاسین بالمدرسة لمتابعة دراستهالبحث الجاري استئنافیا بین الطرفین أن الطاع
  .حق المرأة من خلال إثبات النسب) د 
لحمة شرعیة بین الأب وولده تنتقل "النسب باعتباره  150من خلال المادة  عرفت مدونة الأسرة   

 وقد قررت نفس المدونة كذلك قاعدة فقهیة ذهبیة في میدان النسب بتنصیصها، "من السلف إلى الخلف
بأن النسب یثبت بالظن ولا ینتفي إلا بحكم قضائي، ولا شك أن في هذا الأمر انسجاما  151في المادة 

  .مع ما یرومه الشرع من تشوق لإثبات الأنساب، وحفظ للأعراض
إمكانیة اعتماد الخبرة  ومن بین المستجدات التشریعیة التي تبنتها مدونة الأسرة في هذا الصدد هو    

  : على أنه 153جاء في المادة القضائیة في إثبات النسب، وفي هذا الصدد 
  .یثبت الفراش بما تثبت به الزوجیة"   

یعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا یمكن الطعن فیه إلا من الزوج عن طریق 
  :أو بواسطة خبرة تفید القطع بشرطیناللعان، 
  .لاء الزوج المعني بدلائل قویة على ادعائهإد -
 ".صدور أمر قضائي بهذه الخبرة -

إمكانیة نسبة الحمل للخاطب  156وتوسع المشرع كذلك في میدان إثبات النسب، إذ فتح في المادة 
على  نص كذلك في الفقرة الأخیرة منها للشبهة في حالة توفر الشروط المحددة في نفس المادة، وقد

إمكانیة اللجوء لجمیع الوسائل الشرعیة في إثبات النسب في حالة إنكار الحمل من الخاطب، وهو ما 
 :یستشف منه جواز الاعتماد على الخبرة القضائیة، وقد جاء في الفقرة المذكورة ما یلي

إثبات إذا أنكر الخاطب أن یكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جمیع الوسائل الشرعیة في " 
  ".النسب

ذا كانت القواعد المقررة في میدان النسب تهدف بشكل مباشر إلى حمایة حقوق الأطفال،  ٕ وا
ه لا یمكن كذلك إغفال مدى انعكاسها على مصالح الأمهات، ذلك أن واستقرارهم النفسي والأسري، فإن

ة في التنصل من التجربة أثبتت أن هناك عدة حالات یتم فیها إنكار الأولاد من طرف الرجل رغب
في حالة إنكار  -الالتزامات التي یفرضها علیه القانون اتجاههم، وهو ما یجعل وضعیة الأطفال النفسیة 

  .ذات انعكاس مباشر على وضعیة أمهم، ویجعلها متحملة لوحدها مسؤولیة تربیتهم -النسب
حقوق المرأة من خلال واستحضارا من القضاء المغربي لهذا الأمر لم یتردد في العمل على صیانة 

العمل على إثبات نسب الأولاد في حالة وجود منازعة في ذلك، وقد قرر في هذا الصدد مجموعة من 
  .المبادئ النیرة

 09/03/2005: وهكذا، ففي قرار صادر عن المجلس الأعلى بغرفتیه الشرعیة والمدنیة بتاریخ     
ملف  -)المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیةالرقم حسب ترتیبه في الفهرس ( 29قرار رقم (

لم یتردد في اعتبار الخبرة الطبیة من الوسائل المعتمدة شرعا لإثبات النسب، وأنه ) 615/2/1/2003
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  :لیس هناك نص شرعي قاطع یقضي بمخالفتها لمبادئ الشریعة، ومما ورد في هذا القرار نذكر ما یلي
ن كان الفراش الشرعي قرینة حیث صح ما عابه الطالب على القرار " ٕ المطعون فیه، ذلك أنه وا

قاطعة على إثبات النسب، فإن ذلك مشروط بأن تكون الولادة ثابتة في التاریخ وداخل الأمد المعتبر 
شرعا بشكل لا مراء فیه ولا جدال، وبما أن موضوع الخصومة یدور حول ادعاء المطلوبة أنها طلقت 

، 01/01/1990المطلوب نفقته بتاریخ ) س(ووضعت الإبن  ،20/12/1989من الطاعن بتاریخ 
من قائد العنادرة بإفادة من الشیخ، وتصریح شرف  20/07/2000وقدمت شهادة ولادة محررة بتاریخ 

، أي بعد 15/10/2002منها، ونفى الطالب نسب الإبن المذكور إلیه لكونه لم یعلم بوجوده إلا بتاریخ 
، ولكونه أیضا عقیما وأدلى بوثائق طبیة لتأكید ذلك، والتمس إجراء خبرة توصله بدعوى المطالبة بنفقته

طبیة علیه وعلى الإبن المذكور لتحدید سنه وتاریخ ازدیاد الإبن المذكور، فإنه كان على المحكمة أن 
بوسائل الإثبات المعتمدة شرعا ومنها الخبرة التي لا یوجد نص قانوني صریح یمنع المحكمة من تبحث 

ولما اكتفت بالقول ردا على ملتمس إجراء الخبرة بأن ما تمسك به الطالب یخالف أصول  تعانة بها،الاس
الفقه والحدیث الشریف دون اعتماد نص قاطع في الموضوع، فإنها لم تضع لما قضت به أساسا 

  ".وعرضت قرارها بذلك للنقض
المضـمن فـي محـررات قضـائیة أو إداریـة اعتبـار الإقـرار ومن جهة أخرى دأب الاجتهاد القضائي على      

طالما أنـه لاشـك فـي أن هـذا الإقـرار صـادر ، حجة أمام محكمة الموضوع التي تنظر في دعوى نفي النسب
فهـو یعتبـر حجـة أمـام المحكمـة التـي تنظـر فـي دعـوى  ،عن المقر، وطالما أنه لم یـتم اسـتبعاده عنـه بمقبـول

یثبـت كـذلك بمحـرر  ،شهاد رسمي یحـرره عـدلان منتصـبان للشـهادةنفي النسب، ذلك أنه كما یثبت الإقرار بإ
عرفــي یكتبــه المقـــر بیــده وبخطـــه الــذي لا یشـــك فیــه، وكــذلك بـــالمحررات القضــائیة أو الإداریـــة التــي تعتبـــر 

لــى ســبیل واردة عوالتــي أكــدت هــذا الأمــر  162حجــة، لكــون وســائل الإثبــات المنصــوص علیــه فــي المــادة 
مـثلا مـن طـرف الأب یرتـب علیـه  دفتر العائلي للحالة المدنیـةالبن في ك فتسجیل الإالمثال لا الحصر، وبذل

الـرقم ( 31قـرار رقـم ( 22/10/2003: ثبوت النسب، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قـراره الصـادر بتـاریخ
  :يحیث أكد ما یل) 442/2/1/99ملف  -)حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

وحیــث تبـــین صـــحة مــا عابـــه الطـــاعنون علــى القـــرارین المطعـــون فیهمــا، وذلـــك لأن الأصـــل أن "
الإنســان الــذي یعــیش الأولاد فــي كنفــه وینســبهم لنفســه یعتبــرون أولاده یتبعونــه فــي الــدین والنســب فــي 
حیاتــه وبعــد موتــه، ومــن جــادل فــي ذلــك النســب فعلیــه إثبــات النســب الحقیقــي، وقــد ثبــت أن المــوروث 

) ع(و 1975المـزدادة فـي ) ع(و 18/04/1972المـزدادة فـي ) م(فعلیا كان یعیش معـه الأولاد ) ج.ع(
، وینسبهم لنفسه واستصدر أحكاما بتسجیلهم في دفتر الحالـة المدنیـة تحـت الأرقـام 1976المزداد سنة 

قد سجلوا فعلا فـي حالتـه  9937/82و 07/12/1982وفي  9936/82و 23/6/1972في  2130
داخــل الأجــل القــانوني ولا ادعــى ) م(نیــة باعتبــارهم أبنــاءه، كمــا ســبق لــه وأن صــرح بتســجیل الإبــن المد

، واكتفــت )ف(المطلوبــون أن نســبهم حقیقــي دون أن یثبتــوا نســبهم الصــحیح كمــا فعلــوا بالنســبة للبنــت 
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مدنیــة لا ورأت أن التســجیل فــي الحالــة الالمحكمــة بالبحــث فــي نســبهم مــن خــلال المجادلــة فــي إراثــتهم، 
دون أن تبحث فـي الأوامـر القضـائیة بالتسـجیل فـي الحالـة المدنیـة الصـادرة بنـاء علـى  یثبت به النسب،

مقـالات تقــدم بهاــ الهالـك، وتتخــذ موقفــا منهــا مـن حیــث اعتبارهــا إقــراراً أم لا لترتـب علیهــا ثبــوت النســب 
مـــن مدونـــة الأحـــوال الشخصـــیة أو عدمــه، فإنهـــا قـــد خرقـــت النصـــوص المحـــتج بهـــا  89طبقــا للفصـــل 

  ".قرارها للنقض وعرضت
 33قرار رقم  ( 27/03/2003اعتبر المجلس الأعلى في قرار صادر بتاریخ  قضیة أخرىوفي         

بأن حجیة ) 297/2/1/98ملف ) الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة(
، وتمنع الخصوم من معاودة اللجوء إلى الأمر المقضي من القرائن القانونیة التي لا تقبل أي إثبات یخالفها

 252/88القضاء في شأن نزاع سبق الفصل فیه، ولما كان البین من وثائق الملف، وخصوصا الحكم رقم 
أنه رد الدفع بعدم لحوق  321/87عن ابتدائیة الجدیدة في الملف عدد  09/03/1988الصادر بتاریخ 

ة على ما فصل فیه، فإن المحكمة لما ردت دعوى بالطالب، وقضى بنفقتها وهو حج) هـ(نسب البنت 
النسب استنادا إلى قرینة حجیة الأمـر المقضي التي تحول دون مناقشة ما تمسك به الطاعن من أوجه 

  .الفصلین المحتج بهما الدفاع، والذي أصبح متجاوزا، تكون قد عللت قرارها تعلیلا سلیما، ولم تخرق
 26قرار رقم ( 20/12/2006: قرار له صادر بتاریخس الأعلى في وفي ذات السیاق ذهب المجل       

إلى القول بأن إقرار الزوج في ) )الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة(
محضر بمعاشرته لزوجته معاشرة الأزواج أثناء المراجعة یجعل نسب الإبن المزداد بعد ذلك ثابتا، مستبعدا 

  : الشهادة الطبیة المدلى بها في الملف لعدم اطمئنان القضاء لها، وقد جاء في القرار المذكور ما یلي
لا یجوز التعامل فیه، والمحكمة لما ثبت لها أن  لكن حیث إن النسب من النظام العام"  

، وأعقبها 369ص 526حسب عقد المراجعة عدد  08/12/1999المـراجعة من الطلاق تمت في 
محضر إثبات الحال في ، وكذا من 104، واستخلصت من شهادة التلقیة عدد 5/1/2001الطلاق في 

الولد إلیاس  الأزواج أثناء المراجعة، وأنأن الطرفین تعاشرا معاشرة  4569/01ملف المختلفة عدد 
بإقرار الطرفین نفسیهما، أي خلال المدة المعتبرة شرعا،  08/6/2000المتنازع في نسبة ازداد في 

المستدل بها  30/12/1999فألحقته بوالده أي الطاعن، ولما استبعدت الشهادة الطبیة المؤرخة في 
أنها لا تتضمن الهویة الكاملة للمعنیة بها، ولا إلى تعریفها  من الطاعن، التي لم تطمئن إلیها بناء على

من مدونة الأسرة التي تنص على أن الولد  153الوطني، تكون من جهة قد طبقت مقتضیات المادة 
للفراش، وهو حجة في إثبات النسب لا یطعن فیه إلا بالوسائل المحددة شرعا وقانونا، ومن جهة أخرى 

ما قدم لها من وثائق، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا وغیر خارق لأي قدرت في إطـار سلطتها 
مقتضى قانوني، وهي غیر ملزمة بإجابة طلب إجراء خبرة ما دام قد اتضح لها وجه الحكم في القضیة 

  ".وعدم تأثیر الدفـوع المثارة، فكان ما بالسببین بدون أساس
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الرقم حسب ترتیبه في الفهرس ( 10قرار رقم ( 21/12/1999: صدر قرار بتاریخ وفي سیاق آخر      
عن المجلس الأعلى أكد فیه بأن سكوت ) 1244/99/1/2ملف  -)المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

الزوج الذي علم بحمل زوجته، وعدم قیامه بأي إجراء لنفي النسب، یجعل ثبوت النسب للفراش ثابتا، ولا 
  : ده ادعاء العقم بعد ذلك في شيء، وقد جاء في القرار السابق ما یليیفی

لكن حیث إن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بأن الطاعن هو الذي طلق زوجته، وقد صرحت "
بأنها حامل بأربعة أشهر بحضوره، ولم یقم بأي إجراء لنفي النسب إلى أن بلغ بالحكم بتسجیل الإبن 

نما یدعي العقم، وذلك لا ث بالحالة المدنیة، ٕ م إن الطاعن لم یدع في مقاله الاستئنافي عدم الاتصال، وا
یقبل منه ما دام قد علم بالحمل ولم یتبع المسطرة الشرعیة لنفي النسب، ومن أجله فإن تطبیق 
، وما عابه الطاعن على القرار المطعون فیه بدون  المحكمة قاعدة الولد للفراش یعتبر تطبیقاً صحیحاً

  ".أساس
ذا كـان         ٕ مــن المعلـوم أن الإقــرار بولـد لا یتوقــف علـى اشــتراط وجـود علاقــة زوجیـة، لأن الولــد حینهــا وا

نمــا یتطلــب فــي الإقــرار أن تتــوفر فیــه الشــروط المنصــوص ، "الولــد للفــراش:"راش، طبقــا لقاعــدةســیكون للفــ ٕ وا
قـة، لا تكـون للمقـر علاقـة زوجیـة غیـر موثد إذ فـي نازلـة الحـال قـ ،مـن مدونـة الأسـرة 160علیها في المادة 

وأقـر بـه الأب صـراحة أو عند الزواج، ولا عند انحلال میثاق الزوجیة، وقد نتج عنها حمل، ولم یدعه أحـد، 
كرسـه العمـل القضـائي الـذي اعتبـر الإقـرار ولــو  وهـذا مـاالات ینسـب الولـد لأبیـه، ففـي مثـل هـذه الحـ، ضـمنا

مـن أن الـزوج  146ص  3فـي مدونـة الإمـام مالـك ج  لحمل، اسـتنادا إلـى مـالولد ازداد لأقل من أدنى أمد ا
ولــو جـــاءت بـــه لأقـــل مــن ســـتة أشـــهر فإنـــه یلحــق بـــه، علـــى اعتبـــار أن الرضـــى  ،إذا أقــر بنســـب الولـــد إلیـــه

، ومن بین هذه القرارات نورد القرار التـالي الصـادر عـن المجلـس الأعلـى بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد
الــــرقم حســـــب ترتیبـــــه فـــــي الفهــــرس المتعلـــــق بالأحكـــــام والقـــــرارات ( 33قـــــرار رقـــــم ( 27/03/2003یخ بتــــار 

  :، وقد ورد فیه ما یلي) 297/2/1/98ملف  -)القضائیة
من مدونة  37حیث تبین صحة ما ورد في النعي أعلاه، ذلك بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل "

اده یفسخ بدون طلاق قبل الدخول وبعده ویترتب فإن كل زواج مجمع على فس: "الأحوال الشخصیة
، ولما ثبت من الرسائل المتبادلة بین " علیه تعین الاستبراء وثبوت النسب إن كان حسن القصد

الطرفین أنهما تراضیا على الزواج قبل كتابة العقد، وكان ذلك الزواج بدون إشهاد، ولما كان الأمـر 
إلیه، ) س(ف علیه لم یسبق له أن نازع في ثبوت نسب البنت كذلك، فإن الطاعنة دفعت بأن المستأن

یقر فیه بنسب بنته إلیه، وكذلك بقرار  2000-636واستدلت على ذلك بمحضر استجواب عدد 
لم یكن محل طعن من  01-172في الملف رقم  21/9/2001صادر بتاریخ  400استئنافي عدد 

ي ثبوت نسب البنت إلیه، وقضى بنفقتها، ومن طرفه، ینص على أن الأب المستأنف علیه لم ینازع ف
، أن الزوج إذا أقر بنسب 146ص 3المنصوص علیه فقها كما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك ج 

الولد إلیه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر، فإنه یلحق به وذلك باعتبار أن الرضى بالزواج كان 
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رة القرار المطعون فیه حینما اعتبرت عقد النكاح المبرم بین متوفرا قبل كتابة العقد، وأن المحكمة مصد
الطرفین مجمعا على فساده، وقضت بفسخه فقد كان یتعین علیها أن ترتب الآثار الواجبة علیه كما 
نص على ذلك الفصل المذكور طلیعته، وتبحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضیة، ولما لم تفعل 

ارها ناقص التعلیل وهو بمثابة انعدامه، مما یعرضه للنقض جزئیا فیما وأعرضت عن ذلك، فقد جاء قر 
  ".ذكـر

الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق ( 28قرار رقم ( 28/9/2005صادر بتاریخ وفي قرار آخر 
عاب المجلس الأعلى على محكمة الموضوع  )25/2/1/2005ملف عدد  -)بالأحكام والقرارات القضائیة

عدم ترتیبها الآثار الناجمة عن التصریح بفسخ عقد الزواج فیما یتعلق بالنسب كما تنص على ذلك الفقرة 
فإن كل زواج مجمع على فساده :" ...من مدونة الأحوال الشخصیة، التي جاء فیها 37الثانیة من الفصل 

، "ویترتب عنه تعین الاستبراء وثبوت النسب إن كان حسن القصدیفسخ بدون طلاق قبل الدخول وبعده 
وذلك لما تبین لها من الرسائل المتبادلة أن الطرفین تراضیا على الزواج قبل كتابة العقد، وأن المطلوب 

  .سبق أن أقر بنسب البنت إلیه
  . الحق في الولایة  ) ه
والتي لم تعد إجباریة على الزوجة الراشدة، في سیاق آخر مرتبط بتطور قواعد الولایة في الزواج،        

ن  ٕ نما اختیاریة مع صدور مدونة الأسرة، بحیث أصبح من حق الزوجة الراشدة أن تزوج نفسها بنفسها، وا ٕ وا
قرار  ( 1/2/2006شاءت فوضت ذلك لأحد أقاربها، اعتبر المجلس الأعلى في قرار له صادر بتاریخ 

) 202/2/1/2005ملف  -)المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة الرقم حسب ترتیبه في الفهرس( 49رقم 
أن اشتراط الولایة على الراشدة في الزواج في ظل مدونة الأسرة، وترتیب مخالفة على عقد الزواج بدون 
ولي، یعد أمرا مخالفا لما جاءت به مدونة الأسرة في هذا الصدد، وقد جاء في حیثیات القرار المذكور 

  : الآتي ذكره
الولایة حق للمرأة الرشیدة ومن حقها أن تعقد على نفسها بدون ولي، والقرار الذي صدر بعد "

، یعد مخالفا لمدونة الأسرة واعتبر قیام عقد الزواج بدون ولي، 05/02/2004تطبیق مدونة الأسرة في 
  ".والمطبقة بأثر فوري، ولذلك یكون معرضا للنقض 25و 24المواد 

المغربي لحق المرأة في الولایة على أولادها القاصرین، وعدم تعریض وتكریسا من القضاء 
مصالحهم الآنیة للخطر، صدرت عدة أحكام منحت الولایة الشرعیة للأم، من خلال حق التصرف في 
الجانب المالي لأولادها القاصرین، ومن بین هذه الأحكام الأمر الاستعجالي الصادر عن رئیس المحكمة 

الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق ( 9أمر رقم ( 7/2/2000ار البیضاء بتاریخ الابتدائیة بالد
، والذي منح الأم حق سحب أموال القاصر نظرا لحالته )307/36ملف -)بالأحكام والقرارات القضائیة

  :الصحیة التي تفرض إجراء عملیات طبیة له، وقد جاء في الأمر المذكور ما یلي
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وللحالة الصحیة للضحیة الثابتة من الصور الفوتوغرافیة المدرجة  ،لغیبة الأبنه نظرا إوحیث "      
عدة عملیات جراحیة على  إجراء إلىبن الضحیة لا یزال في حاجة ن الإأوالذي یتبین منها ب ،بالملف
الاستعجال قائمة في تمكینه من المبالغ المحكوم  صحته لا تزال متدهورة، فتكون بذلك حالة أن أساس

  .اللاحق به تخصه جبرا للضرر أصلاهذه المبالغ هي  أنطالما  ،لفائدته بها
نه من إف ،هو مقیمو  أهلیتهم بسبب فقد الأب كانت الولایة للأ إذانه إف ،نه في نازلة الحالإوحیث 
كما هو الحال في  ،في حالة غیبته في مكان مجهول الأبناءتكون لها الولایة على  أنباب القیاس 

لولایة مؤقتا ومحصورا وفق ما تقتضیه ظروف الضحیة القاصر لالنازلة الحالیة، ویكون هذا الانتقال 
  .المعرضة للخطر

نما ،وقف الولایة لا یعني انتهاءها إنحیث و  ٕ مدة زمنیة تطول طالما بقي سبب الوقف  إیقافها وا
ما زال سبب وقفها على النحو  إذاترداد تلك الولایة، ولایته طلب اس أوقفتمكن للولي الذي یقائما بحیث 

  .الذي هو مبین في موضوع استرداد الولایة
ن مصلحة القاصر تقتضي تمكینه بواسطة والدته من سحب مبلغ أحیث یتضح مما سبق بو 

  ."التعویض فقط استجابة للطلب
صحة عقود زواج المغاربة ، مسألة وفي قضیة أخرى أثیرت أمام محكمة الاستئناف بالدار البیضاء

من مدونة الأسرة فتحت الإمكانیة أمام المغاربة المقیمین  14المبرمة بالخارج، فكما هو معلوم فالمادة 
بالخارج لإبرام عقود زواجهم طبقا للإجراءات الشكلیة لبلد الإقامة، واشترطت توفر بعض الشروط، ومنها 

كال الذي أفرزه الواقع العملي، هو مدى اعتبار حضور شاهدین مسلمین مجلس العقد، غیر أن الإش
  حضور شاهدتین أو إحدى الشاهدین أنثى، فهل یؤثر ذلك على عقد الزواج، أم لا؟

لقد اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، وبجرأة كبیرة بأن حضور شاهدة امرأة لمجلس العقد 
تبعا لذلك مستجمعا لكافة أركانه القانونیة، ولا  لا تأثیر له على صحة عقد الزواج المبرم بالخارج، ویعد

الرقم حسب ترتیبه ( 44قرار رقم ( 23/5/2007: یعیبه  في شيء، ومما ورد في قرارها الصادر بتاریخ
  :نورد الآتي ذكره) 71/2007 عدد ملف - )في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

ف بأن عقد الزواج محل الطلب قد انعقد بفرنسا وفق الشكل وحیث تبین للمحكمة من وثائق المل"     
وذلك قبل  ،بین مغربیة وفرنسي 09/07/1998المقرر له هناك أمام ضابط الحالة المدنیة بتاریخ 

ولا تطبق ، 06/02/2004التي لم تدخل حیز التطبیق إلا بتاریخ  ،سریان العمل بمدونة الأسرة
علانه في بلد  هار هوتم إش ،وبحضور الشهود ،فیه الراشدینوتضمن رضى طر . مقتضیاتها بأثر رجعي ٕ وا
عیبه في شيء یولا  ،وتقررا علیه بتقدیمهما معا لطلب تذییله بالصیغة التنفیذیة. إقامتهما فأصبح فاشیا

حضور امرأة كشاهدة لمجلس عقده، ولا یبطل حضورها هذا العقد لمراعاة شكلیة الانعقاد المقررة له في 
ولأن التكلیف شرطه المكان، وللضرورة أجاز الفقهاء  ،مغربیة الفرنسیة المذكورة أعلاهالاتفاقیة ال

وشهادة الطبیب النصراني حتى لا  ،وترجمة الكافر ،وشهادة غیر العدول ،المسلمون شهادة النساء
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كما أن الشهادة في الإسلام لیست حكرا على الرجال، لأن المعتبر فیها لیس جنس  ،تضیع الحقوق
نما العبرة فیها لعدالة الشاهد لقوله تعالى ،الشاهد ٕ ولقول ابن عاصم  ،"ممن ترضون من الشهداء:" وا

  : سقط فیها قید الذكوریةأفي بیان صفات الشاهد والتي 
  ةــریــــظ حـــدالة تیقــــــع    وشاهد صفته المرعیة 

  ویتقي في الغالب الصغائر     والعدل من تجنب الكبائر 
 ،وفي مجال الفقه الإسلامي ما لا تقبل فیه إلا شهادة النساء كما في العیوب الخاصة بالنساء

الفقیه محمد  صوقد خ. وفیما یقع في مجالس النساء في المآتم والأعراس والحمام، وكذا في الرضاع
للقضاء بشهادة امرأة بإفرادها، والباب  17م الباب االمدني في كتابه تبصرة الحك بن فرحون المالكي

خص بابا و الثامن عشر للقضاء بشاهد وامرأة ویمین المدعي، وذلك في معرض ذكره لأنواع البیانات، 
دة في كتابه للقضاء بشهادة غیر العدول للضرورة، كما أن النكاح في الفقه الإسلامي یتم انعقاده بشها

بن والأب لاختلاف شروط الانعقاد فیه عن غیر العدول للضرورة، كما یتم بشهادة الأعمى والفاسخ والإ
وقد ولجت المرأة باب . والشهادة في الإسلام من المناصب الدینیة كالقضاء. شروط إثباته عند الإنكار

  ."والقاعدة أن من ملك الكل فله الجزء ،القضاء في المغرب
  .في السكن في منزل الزوجیة بعد انتهاء عدتها أو حضانتهاحق المرأة : و

درءا لعواقب إخراج الحاضنة وأولادها من سكنى الأب إلى البحث عن مأوى جدید في ظل أزمة 
السكن، وغلاء واجبات الكراء، وتحقیقا لمقتضیات العدالة، لم یتردد القضاء المغربي في استنباط مبادئ 

نوع من التوازن، وتغلیب مصلحة الأسرة عند بته في العدید من القضایا التي الاجتهاد الخلاق للبحث عن 
  .طرحت علیه في هذا الشأن

قرار ( 04/04/2002وهكذا ففي قرار صادر عن غرفتي المجلس الأعلى المدنیة والشرعیة بتاریخ        
ملف  -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 36رقم 
أسس هذا الأخیر لتحول جوهري وبارز في سیاق الموقف القضائي من سكنى ) 2039/3/2/2000

الحاضنة بعد انتهاء فترة العدة، حیث اعتبر أن قرار محكمة الاستئناف یعد ناقص التعلیل عندما قضى 
مره بالنفقة بإفراغ الحاضنة من مسكن الزوجیة دون أن یتأكد من أن قاضي التوثیق قد حدد سلفا في أ

مبلغا خاصا بأجرة المسكن للمحضونات، أو هیأ لهن مسكنا مناسبا لحالته المادیة تماشیا مع الأهداف 
  .التي توخاها الفقه والقانون في هذا المجال

  :ومما جاء في هذا القرار نذكر ما یلي 
تتمثـل فـي حفـظ المحضـون فـي نة فقهـا اضـالطاعنة على القرار، ذلـك أن الح حیث صح ما عابته"

، مــن أن مدونــة الأحـوال الشخصـیةمـن  97مـا قـرره بصــفة عامـة الفصـل مبیتـه ولباسـه ومضـجعه وهــو 
ا ذكـر إلا بتـوفر مسـكن لا یمكن تحقیـق مـإلخ، و ... قد یضره قدر المستطاعالحضانة هي حفظ الولد مما 
خــرى والــد المحضــون الواجبــات الأ ، فــإن أجــرة هــذا الســكن یتحملهــا كبــاقيللمحضــون، وباتفــاق الفقهــاء
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ذا كانـت الحاضـنة قـد اسـتمدت كم علیه بها منذ بدایة الحضانة وحسب أحواله المادیـة، و الذي یجب الح ٕ ا
شرعیة وجودها أثناء عدتها ببیت الزوجیـة مـن الأمـر بـالطلاق الـذي حـدد تلـك العـدة بانتهائهـا تكـون قـد 

ــإن بقاءهــا بمنــزل مطلقهــا ب ــك الشــرعیة، ف اعتبارهــا حاضــنة لمحضــونیها لا یمكــن أن یوصــف فقــدت تل
جرة السـكنى أمره بالنفقة مبلغـا خاصـا بـأقاضي التوثیق قد حدد سلفا في  أن ق منبالاحتلال، دون التحق

 ،لحاضــنتهما بالتبعیــة مســكنا مناســبا لحالتــه المادیــةمــا و له أضــونین، أو أن الــزوج المطلــق قــد هیــللمح
 مراعاتـه بكتسـیه الحضـانة مـن بعـد اجتمـاعي یجـنظـرا لمـا تولـذلك و  ي لیس بالملف مـا یثبتـه،مر الذالأ

مع الأهداف التي توخاها الفقه والقانون، فـإن المحكمـة عنـدما  تمشیاحتى لا یقع الإضرار بالمحضون، و 
مرت بإفراغ الطاعنة كحاضنة من المنـزل الـذي تسـكنه مـع محضـونیها، بعلـة الاحـتلال بـدون سـند دون أ

  .تعرض قرارها للنقضتعلیلا خاطئا الموازي لانعدامه و علاه، تكون قد عللت قرارها مراعاته ما ذكر أ
یجـدر التـذكیر أنـه سـبق للغرفـة الشـرعیة بــالمجلس الأعلـى قبـل صـدور هـذا القـرار أن أرسـت معــالم و         

احـتلال  ن الحاضـنة غیـر محقـة فـيأبـهذا الاتجاه القضائي،  لما ألغت قرار محكمة الاستئناف الـذي اعتبـر 
 127و 103بنائهـا مضـمونة بالفصـلینأحضـانتها ونفقـة  أجـرةما دامـت  ،بیت الزوجیة بعد انتهاء فترة عدتها

  .الشخصیة الأحوالمن مدونة 
الرقم ( 8قرار رقم ( 11/10/2000: أشارت لمقتضیات هذا الأمر في قرارها الصادر بتاریخوقد        

، ومما ورد )00/2/3/438 عدد ملف - )والقرارات القضائیة حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام
  :في هذا القرار نسوق ما یلي

وهو  ،ن الحضانة فقها تتمثل في حفظ  المحضون في مبیته ومؤونته ولباسه ومضجعهإف حقا"
الحضانة حفظ الولد مما یضره  :نأمن ة الشخصی دونة الأحوالمن م  97ما قرره بصفة عامة الفصل 

 .قدر المستطاع
ن إنه باتفاق الفقهاء فأو  ،بتوفر مسكن للمحضون إلانه لا یمكن تحقیق ما ذكر أومن البدیهي 

 الأجرةالذي یجب الحكم علیه بهذه  ،والد المحضون الأخرىجرة هذا المسكن یتحملها كباقي الواجبات أ
نه إذا كانت الحاضنة في هذه النازلة قد استمدت شرعیة أو  ،المادیة أحوالهمنذ بدایة الحضانة وحسب 

 ،بالطلاق الذي حدد تلك العدة الأمرالذي هو في ملك زوجها من  ،بیت الزوجیةبعدتها  أثناءوجودها 
ها باعتبارها حاضنة ن بقاءها بمنزل مطلقإتها تكون قد فقدت تلك الشرعیة، فنه بانتهاء مدأو 

ن قاضي التوثیق قد حدد أدون التحقق من  ،لقائیا بالاحتلالیوصف ت أنربع لا یمكن لمحضوناته الأ 
لهن  أن الزوج المطلق قد هیأو ،أجرة المسكن للمحضوناتأمره بالنفقة مبلغا خاصا بأسلفا في 

تماعي ولذلك ونظرا لما تكتسیه الحضانة من بعد اج ،ولحاضنتهن بالتبعیة مسكنا مناسبا لحالته المادیة
التي توخاها الفقه والقانون في  الأهدافوتماشیا مع  ،ضرار بالمحضونتى لا یقع الإیجب مراعاته ح

ن أعلما ب -أعلاهكد مما ذكره أالحاضنة من المنزل دون الت بإفراغن المحكمة لما قضت إف ،هذا المجال
مدونة الأحوال من  102والفصل ،سنة 12قامة الدعوى لم یكن عمرها یتعدىإسیة عند آالبنت 
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ن الحاضنة غیر أب: "مكتفیة بالقول- سنة15مد انتهاء الحضانة بالنسبة للبنت فيأیحدد  الشخصیة
بنائها مضمونة أحضانتها ونفقة  أجرةما دامت  ،محقة في احتلال بیت الزوجیة بعد انتهاء فترة عدتها

یوازي تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا  ،"الشخصیة الأحوالمن مدونة  127و 103بالفصلین
  .ویعرضه للنقض ،انعدامه

ومن خلال حیثیات القرارین السابقین، یتبین استحضار القضاء المغربي للبعد الاجتماعي عند بته 
في المنازعات المعروضة علیه، ومدى استناده على الحكمة من الحضانة، والرغبة في تحقیق مصلحة 

ة، حتى بعد انتهاء فترة العدة، وهو ما یكرس المحضون للقول بعدم أحقیة إفراغ الحاضنة من بیت الزوجی
  .حمایة غایة في الأهمیة لهذه الأخیرة

وسیرا على نفس النهج اتخذت محكمة الاستئناف بمكناس موقفا مشابها للموقف السابق، لما 
اعتبرت أن المطالبة بإفراغ الأم بعد انتهاء أجل حضانتها من المنزل الذي تعود ملكیته للزوج غیر مبرر، 

التي لا زالت نفقتها على  ،م بالمحل المطلوب إفراغه مبني على مساكنتها مع ابنتهاتواجد الأما دام أن 
  .والدها ما دامت غیر متزوجة ولا كسب لها

وقد وسعت المحكمة سالفة الذكر من حق الزوجة في التواجد بمنزل الزوج رغم انتهاء أجل 
عیة لبنتها التي لا زالت نفقتها مفروضة على والدها، وبذلك حضانتها، واستندت في ذلك على تواجدها بالتب

تكون المحكمة السابقة قد اتجهت في منحى یقدم إضافة نوعیة ومهمة لقراري المجلس الأعلى سابقي 
الرقم حسب ( 37قرار رقم ( 22/11/2006: الذكر، ومما جاء في حیثیات هذا القرار الصادر بتاریخ

  :نورد الآتي بعده) 2729/5/1ملف  - )ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
من مدونة الأسرة في فقرتها الثانیة تنص على أنه في كل الأحوال لا  198حیث إن المادة و "

  .أو بوجوب نفقتها على زوجها ،تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب
التــي تعــیش معهــا والــدتها المســتأنف علیهــا المــراد إفراغهــا لازالــت نفقتهــا ) س(لبنــت حیــث إن او 

  .على الكسب أو أنها متزوجة لم یدل بما یفید كونها تتوفرلأنه  ،واجبة على والدها المستأنف
أو أن یـــؤدي المبلـــغ الـــذي تقـــدره المحكمـــة  ،يء محـــلا للســـكن لأولادهیـــحیـــث إن الأب ملـــزم بتهو 

  .من مدونة الأسرة 191مراعیة في ذلك أحكام المادة  ،لكرائه
التخلـي ن مـع والـدها و حیث إن المـدعي المسـتأنف لـم یـدل بمـا یفیـد كـون البنـت ترغـب فـي السـكو 

 ،حــدد وســائل تنفیــذ الحكــم بالنفقــة وتكــالیف الســكنلــم یــدل بمــا یفیــد استصــدار حكــم یو  ،علــى والــدتها
  .ةالضمانات الكفیلة باستمرار أداء النفقو 

إفراغهـا منـه مبنـي علـى مسـاكنتها مـع ابنتهـا  حـل المطلـوبموحیث إن تواجد المستأنف علیهـا بال
  .لا كسب لهاو  ،ما دامت غیر متزوجة ،زالت نفقتها على والدها المستأنفما التي 

 ،صــادفت الصــواب فیمــا قضــت بــهو  ،حیــث إن محكمــة الدرجــة الأولــى عللــت حكمهــا تعلــیلا كافیــاو 
  ."في ذلكیتعین تأییدها و 
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  في الحقوق المدنیة: ثانیا
لا شك أن مبدأ المساواة أضحى من المبادئ الراسخة التي تشكل قطب الرحى في السیاسات 
التشریعیة لمختلف دول المعمور، وعلى منواله تقاس درجة التزام الدول بما تفرضه الاتفاقیات الدولیة في 

  .هذا الشأن
الأمر، إذ تدخل في أكثر من مناسبة عبر اعتماد  ولم یكن المشرع المغربي بمعزل عن هذا

نصوص قانونیة تهم وضعیة المرأة، وقد كان الهدف منها تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین، وهو ترجمة 
  .حقیقیة لالتزام المغرب على المستوى الدولي

القانون من  6ة ولقد بدأت بوادر إلغاء المقتضیات التمییزیة ضد المرأة تظهر مع نسخ الماد       
والتي حلت على المرأة لممارسة الأعمال التجاریة حصول رضا الزوج،  التي كانت تشترط ،القدیم التجاري

  :على أنه ، والتي نصت1996من مدونة التجارة لسنة  17محلها المادة 
  .یحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن یتوقف ذلك على إذن من زوجها"  
  ."اكل اتفاق مخالف یعتبر لاغی 

من قانون الالتزامات  726ألغى الفصل  2003شتنبر  11: كما أن مدونة الشغل الصادرة بتاریخ
لیس للمرأة المتزوجة أن تؤجر خدماتها للرضاعة أو غیرها إلا بإذن : "والعقود الذي كان ینص على أنه

  .من زوجها
  ".زوجته بغیر إقرارهوللزوج الحق في فسخ الإجارة التي تعقدها 

من مدونة الشغل الجدیدة، والتي نصت صراحة على حق المرأة في إبرام  9وتمت صیاغة المادة 
عقد الشغل وكذا حقها في الانضمام إلى نقابة مهنیة والمشاركة في تسییرها متزوجة كانت أو غیر 

  .متزوجة
وتتجلى كذلك مبادئ المساواة من خلال مدونة الأسرة، والتي عرف صدورها مخاضا عسیرا، ونقاشا       

طویلا، أدى إلى انقسام فعالیات المجتمع المغربي إلى فئتین، وانتهى الأمر بتدخل عاهل البلاد الذي عین 
روع قانون تضمن مشلجنة ملكیة لتعدیل نصوص مدونة الأحوال الشخصیة، وتوجت أعمال اللجنة بوضع 

، وتم 10/10/20031، أعلن عنها الملك في افتتاح السنة التشریعیة بتاریخ إصلاحات وتغییرات هامة
دخال بعض التعدیلات، لیتم التصویت علیه الإصلاح على البرلمان الذي  طرح مشروع ٕ قام بمناقشته، وا

  .بالإجماع

                                                             
تصفحࢫمدونةࢫכسرة،ࢫيمكنࢫالوقوفࢫعنـدࢫȊعضࢫالمقتضياتࢫالۘܣࢫكرستࢫمبدأࢫالمساواةࢫب؈نࢫالزوج؈نࢫخلالࢫاݍݰيـاةࢫࢫالزوجيةࢫࢭʏࢫإطارࢫمـنࢫࢫمنࢫخلال -  1

سنة بالنسبة للرجل والمرأة، ونفس الأمر ھم السن القانوني  18توحید سن الزواج في : التكامل والمعاشرة بالمعروف، و یتجلى ذلك من خلال
سنة لھما معا، كما نصت المدونة على المساواة في إبرام  15المشترط  في البنت أو الولد المحضونین في اختیار الحاضن، حیث حدد ھذا السن في 

أة عقد الزواج، وكذا اكتساب الأھلیة، فالزواج ینعقد بإیجاب من أحد المتعاقدین وقبول من الآخر، وقد ألغى المشرع كذلك الولایة على المر
الراشدة، وأعطاھا الحق في ممارستھا حسب اختیارھا ومصلحتھا، كما خصصت المدونة قسمھا الرابع للشروط الإرادیة، كما أصبح إنھاء عقد 

  . ج یمارس من الزوج والزوجة، كل حسب شروطھ الشرعیة، وتحت رقابة القضاءالزوا
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المقتضیات التي تهدف إلى خلق التوازن والعدل  وقد تمیز هذا المشروع المجتمعي بإقراره للعدید من     
عطاء المرأة وضعا قانونیا یحمي حقوقها وحقوق الأسرة، وذلك من  ٕ والإنصاف داخل العلاقات الأسریة وا

قرار الإصلاح من داخله ٕ   .خلال الاجتهاد في النص الدیني وا
فلم یكن باستطاعة الطفل المزداد وقد أثارت مقتضیات قانون الجنسیة قبل تعدیلها جدلا كبیرا كذلك،      

من أم مغربیة وأب أجنبي الحصول على جنسیة أمه كجنسیة أصلیة عن طریق رابطة النسب، ونظرا 
لتداعیات هذا الموقف على حیاة كثیر من الأفراد والأسر، فقد تدخل الملك من أجل وضع حد لهذه 

، والذي 2005یولیو  30عید العرش بتاریخ الوضعیة الشاذة، وذلك من خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة 
ائم مع الانشغالات الحقیقیة لكل المواطنین، سواء منهم المقیمون داخل وتجسیدا لتجاوبنا الد: " جاء فیه

أمیرا للمؤمنین، تخویل  - المملكة أو خارجها، ومع تطلعاتهم المشروعة والمعقولة، فقد قررنا، بصفتنا ملكا
عزمنا الراسخ على تعزیز ما وبذلكم نؤكد . لحصول على الجنسیة المغربیةالطفل من أم مغربیة حق ا

حققناه من تقدم رائد، بما كرسته مدونة الأسرة من حقوق والتزامات، قائمة لیس فقط على مبدأ مساواة 
ویتها الرجل والمرأة، ولكن بالأساس على ضمان حقوق الطفل، والحفاظ على تماسك العائلة، وصیانة ه

  ...".، الوطنیة
ترجم القرار التاریخي السابق، ووضح شروط اكتساب  2007مارس  23نون بتاریخ وصدر فعلا قا

یعتبر مغربیا الولد :" الجنسیة المغربیة، وأصبحت المادة السادسة في صیاغتها الجدیدة على الشكل التالي
  ".المولود من أب مغربي أو من أم مغربیة

وبعد هذه اللمحة التاریخیة عن التطور التشریعي الذي عرفه المغرب في مسار تكریس مبدأ 
المساواة، نشیر إلى أن القضاء المغربي أبلى بدوره البلاء الحسن في هذا الصدد، فتمیزت أحكامه بالجرأة، 

ذ لجوهر النصوص وحاول رسم معالم التوازن بین المرأة والرجل على المستوى التطبیقي، من خلال النفا
  . القانونیة والوقوف على مغزاها ومعانیها، دون البقاء رهین تلك النظرة السطحیة والقاصرة لها

وهكذا، فقد ثارت أمام القضاء مسألة رعایة شؤون الأولاد أمام المصالح الإداریة بصفة مشتركة دون       
أمر  ( 2005شتنبر  30داریة بوجدة بتاریخ ییز بین الأب والأم، واعتبرت في هذا السیاق المحكمة الإتم

، بأن من )س34/5ملف  -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 65رقم 
حق والدة التلمیذات تسلم شهادة المغادرة من المؤسسة التعلیمیة، وذلك إسوة بأبیهما، ومما جاء في الأمر 

  :  لمحكمة سالفة الذكر، نورد ما یليالاستعجالي الصادر عن رئیس ا
ن النزاع بین الأبوین لیس من أو  ،إن حق التمدرس من حقوق التربیة المستمدة من الدستور"

  .نه تعطیل هذا الحـق أو المساس بهأش
فإن رفض مدیر المؤسسة التعلیمیة تسلیم شهادة  ،ما دامت العلاقة الزوجیة قائمة بین الأبوین

بحق الأم في الرعایة المس المغادرة لوالدة التلمیذات بعلة أن والدهن هو الأحق في تسلمها من شأنه 
  ".والسهر على مصالح بناتها
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ه أمام إهمال الأب في القیام بواجباته وعلى نفس المنوال، اعتبرت المحكمة الابتدائیة بالحسیمة بأن
الدفتر المذكور،  من حق الأم استصدار أمر بالحصول على في التوفر على دفتر الحالة المدنیة، یبقى

أمر رقم ( 2005شتنبر  28: ومما ورد في الأمر الاستعجالي الصادر عن رئیسها في هذا الصدد بتاریخ
  : ، نورد ما یلي)39/15ملف  -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 69

همال الزوج لحقه وواجبه في التوفر على دفتر الحالة المدنیة أمر یخول للزوجة طبقا للمادة إإن "      
 148حق استصدار أمر من رئیس المحكمة في إطار الفصل  المدنیة من القانون المتعلق بالحالة 23

العائلي مصادق على مطابقتها للأصل إن  للحصول على نسخة من الدفتر من قانون المسطرة المدنیة،
لا فلها الحق في تسلیم هذا الدفتر العائلي مباشرة من ضابط الحالة المدنیة  ،كان هذا الأصل موجودا ٕ وا

  ".المختص
هذا، وقد امتد تطبیق مبدأ المساواة إلى الأشخاص الحاصلین على الجنسیة المغربیة، حیث اعتبرت 

الرقم حسب ترتیبه في ( 66حكم رقم ( 25/11/2001: كم لها بتاریخح المحكمة الإداریة بالرباط في
أن حصول مواطنة جزائریة الأصل على الجنسیة المغربیة،  ))الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

ا یجعل وضعیتها مساویة لجمیع المغاربة، وبالتالي یحق لها التمتع بما یكفله القانون من حقوق، ومنه
  :ة، وقد ورد في الحكم المذكور ما یليع عقارها من ملكیة الدولاسترجا
إن حصول الطاعنة على الجنسیة المغربیة بأثر رجعي یجعلها محقة في التمتع بجمیع الحقوق "

التي تخولها لها هذه الجنسیة إسوة بجمیع المواطنین المغاربة، وبالتالي تكون محقة في استرجاع 
، مادامت جنسیتها المغربیة المطبقة بأثر رجعي تحول دون تطبیق عقارها من الدولة المغربیة

لأجانب إلى الدولة، على عقارها ، بشأن نقل ملكیة الأراضي المملوكة ل2/3/1973مقتضیات ظهیر 
  ."سالف الذكر
، أثیرت مسألة تولي النساء لمنصب القضاء، والتي حسم فیها قصوى أهمیة یكتسيقرار آخر وفي 

حصوله على الاستقلال، وخالف في ذلك المشهور في المذهب المالكي، باعتبار أن هذا المغرب منذ 
  .الأخیر یشترط الذكورة كأمر لازم لتولي القضاء

ومن بین الوسائل المثارة في عریضة النقض، أن موضوع الدعوى یتعلق بإثبات النسب، وأن ذلك 
یكون من اختصاص قاض شرعي، وأن الإمامة تشترط فیها الذكورة، وأن الغرفة التي بتت في الملف 

م قرار رق( 21/2/2001: مكونة كلها من قاضیات، وقد كان للمجلس الأعلى في قراره الصادر بتاریخ
رأي ) 657/2/1/96ملف  - )الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 62

  : آخر ساقه كالآتي
یمكن لجمیع الموظفین أن یتقلدوا الوظائف : (من دستور المملكة ینص على أنه 12إن الفصل "

بهذا یتجلى أن دستور المملكة ، و )والمناصب العمومیة، وهم سواء فیما یرجع للشروط المطلوبة لنیلها
لا یفرق بین الرجل والمرأة في تولي منصب القضاء متى توفرت الشروط المطلوبة في المرشح له، كما 
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 11/11/1974الموافق لـ  1394شوال  26بتاریخ  467/74/1أن الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 
بین الجنسین للانخراط في سلك القضاء، المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، لا تمیز مقتضیاته 

  ...".منه 6و 5و 4متى توفرت في المرشح الشروط المنصوص علیها في الفصول 
نفس النهج القضائي المتنور، لم یخلف القضاء الإداري الموعد، باعتباره حامي الحقوق  وسیرا على

  .القانون العام والحریات، وسیاج المظلومین والضعفاء ضد عسف الإدارة، وجبروت أشخاص
وهكذا فقد كرست المحكمة الإداریة بفاس اجتهادا في غایة الأهمیة في قضیة أثارت عدة نقاشات 

زالت أصوات المدافعین عنها تصدح لحدود الآن، ویتعلق الأمر بحق  لمغربي، ومافي أوساط المجتمع ا
النساء المنتمیات للجماعات السلالیات في الاستفادة من استغلال الأرض، فقد أفرز الواقع العملي ممارسة 
حرمتهن من ذلك الحق، باعتبار أن هنالك عرفا محلیا یقضي باستفادة الذكور من حق الاستغلال دون 

  .الإناث
الرقم حسب ( 67حكم رقم  ( 3/4/2001: وقد تركز حكم المحكمة المذكورة الصادر بتاریخ  

حول المقصود بعبارة ) 2000/غ13ملف  -)ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
. كورالأولاد، ورتب بالتالي حق الإناث السلالیات في الاستفادة من استغلال تلك الأرض، إلى جانب الذ

  :ومما ورد في الحكم المذكور نعرض ما یلي
ن قرار حرمان الطاعنات من استغلال الأرض التي خلفها موروثهم الهالك الحسن غافر إوحیث "        

  .استند إلى وجود عرف محلي یحول دون استفادة الإناث من الاستغلال
لعرف أو استدل به من طرف نه بالرجوع إلى وثائق الملف لم یقم دلیل على وجود هذا اإوحیث 

لزامه لهم والتزامهم به ،وتوارثه بین أفراد الجماعة المعنیة ،الجهة المدعى علیها بما یثبت قیامه ٕ   .وا
كما في حالة النزاع  ،وما إذا كانوا ذكورا أو إناثا ،ن التمییز بین الورثة بمراعاة جنسهمإوحیث 

المعروض ینطوي على إقصاء غیر مبرر لهؤلاء ومخالف للشریعة الإسلامیة ولمبادئ القانون والعدل 
علما أنه بتاریخ إقامة الإراثة المضمن  ،والإنصاف، خصوصا إذا كانت ظروفهن تمنع من هذا الإقصاء

سنة بالنسبة لبنته  58و ،الهالك سنة بالنسبة لزوجة 61سن هؤلاء الورثة هو كان  158أصلها بعدد 
سنة لبنته زهرة، مما یجعلهن أحوج إلى الأرض المذكورة  46دة، واسنة بالنسبة لبنته ح 50و ،منةای

خلافا لما ذهب إلیه المقرر المطعون فیه، المعتمد على قرار الجماعة النیابیة الذي منح خارج النفوذ 
خوف من تسرب أفراد خارج الجماعة السلالیة عن طریق الترابي لهذه الجماعة بمدینة صفرو، لعلة ال

  ."الزواج أو البیع، وهو ما لم یتحقق في النازلة المعروضة، علما أن الحقوق محفوظة في حالة تحققه

  في الحقوق الاقتصادیة: لثاثا
إن المتتبع لمسار الاجتهاد القضائي المغربي لا یسعه إلا أن یسجل وبارتیاح كبیر حرص هذا  

  .خیر على ضمان نوع من الحمایة الاقتصادیة للزوجة بشكل خاص والمرأة عموماالأ
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ولم یكن هذا الأمر محض صدفة عابرة، أو مجرد اتجاه نشاز في مسار القضاء المغربي، بل إن  
الأمر نابع عن تجربة قضائیة متشبثة بمبادئ العدل والإنصاف، ومنفتحة على الآراء الفقهیة المتنورة، 

من الرقي  والتي شكلت مرجعیة أساسیة لهذا الاجتهاد، وساهمت في خلخلة الجمود التشریعي، وجعلت
بحقوق المرأة قطب الرحى في الإقدام على مبادرات تشریعیة وصفت بالرائدة والغیر المسبوقة في العالم 

  .العربي والإسلامي
ونظرا لكثرة المواضیع التي تعرض لها القضاء من خلال النوازل التي عرضت علیه، ارتأینا  

  .مرأة في الأموال المكتسبة أثناء الحیاة الزوجیةحق ال: الاقتصار على نموذجا لهذه الحمایة والمتجلي في
  حق المرأة في الأموال المكتسبة أثناء الحیاة الزوجیة

تقضي القاعدة المقررة في جل قوانین الأسرة للدول الإسلامیة بالنسبة للنظام المالي للزوجین، 
  .والمستمدة من الفقه الإسلامي باستقلال كل زوج بذمته المالیة

أنه لا ولایة للزوج على أموال زوجته، : هذا الأمر عدة نتائج یمكن استجلاء أهمها فيویترتب على 
وأن ما یجنیه ویكتسبه كل واحد من الزوجین بماله وجهده یعتبر ملكا خالصا له، أما إذا قام الزوج 

یصبح بینهما  بالانتفاع بمال زوجته وأداره وقام بتنمیته وخلطه بماله، وتملك أملاكا بفضل ذلك، فإن المال
  .مشتركا، ویقتسم بینهما بحسب ما أسهم به كل واحد منهما

ذا كان دور الزوج مقتصرا على إدارة مال زوجته وتنمیته فقط دون أن یخلطه بماله، فالمال یعد  ٕ وا
في هذه الحالة لها، ویبقى الزوج على نصیبه في الشركة معها إن كان له نصیب معلوم اتفقا علیه عند 

لا یتم تقدیر نصیبه بحسب الجهد المبذول من طرفه في تنمیة المال، وذلك بواسطة تسلمه مال ٕ ها لإدارته، وا
  .الخبراء

وقد یحدث أن یكون مصدر مال الزوجة هو عملها وجهدها، خصوصا أن تطور الحیاة الاجتماعیة 
ن ٕ ما أصبحت شریكة جعل دور المرأة غیر مقتصر على رعایة شؤون البیت، والقیام بواجباتها الزوجیة، وا

  .للرجل في ممارسة مجموعة من الأنشطة، وتقلد العدید من الوظائف، سواء في القطاع العام أو الخاص
زوجها في نشاطه الزراعي أو الفلاحي أو  مساعدةوفي بعض الأحیان یتجلى دور المرأة في 

ي هذه الأحوال، موارد الصناعي، وقد تمتهن حرفة داخل البیت تدر علیها مدخولا، وهو ما یجعل لها ف
  .مالیة یمكنها أن تفوق أحیانا موارد زوجها

غیر أن الواقع العملي أبان أن بعض الأزواج یقومون باقتناء أموال منقولة أو عقاریة، ویسجلونها       
  . باسمهم الخاص رغم أن الزوجة تكون قد ساهمت بمالها أو جهدها في اكتساب تلك الأموال

ذا كان الأ       ٕ مر لا یثیر كبیر إشكال عندما تكون العلاقة الزوجیة قائمة، فإنه في حالة حدوث وا
انحلال للعلاقة الزوجیة أو وفاة، فإن الزوج یستأثر بتلك الأموال في الحالة الأولى، ولا یبقى للزوجة سوى 

الثمن أو  أو تحصل على نصیب مفروض من التركة یحدد في...مستحقاتها المقررة قانونا من نفقة ومتعة
  .الربع في الحالة الثانیة، ولا یكون لها بالتالي أي حق في ما نما وازداد بمجهودها طیلة الحیاة الزوجیة
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ولمواجهة ما قد یحصل من حیف في مثل هذه الحالات، یقدم التراث الفقهي المغربي نموذجا بارزا       
والأعراف السائدة في بعض المناطق من نماذج الحمایة المالیة للمرأة، حیث أقرت بعض العادات 

المغربیة، وخاصة منطقة سوس بجنوب المغرب للزوجة الحق في أخذ نصیب محدد من أموال الزوج 
المحصلة خلال فترة الزواج متى أثبتت مساهمتها في تكوین تلك الأموال أو تنمیتها، وهو ما اصطلح على 

  ".حق الكد والسعایة: "تسمیته ب
 -رغم غیاب نص تشریعي ینظم هذا الحق في السابق –البلاء الحسن  يقضاء المغربوقد أبلى ال      

حیث أیدت المحاكم المغربیة، خصوصا في منطقة سوس تطبیق أحكام الكد والسعایة عندما یتم إثباته، 
مستندة في ذلك على ما جرت علیه العادة والعرف، وما قدمه الفقهاء من أسس ودلائل لتكریس هذا 

وقد أید المجلس الأعلى بوصفه أعلى هیئة قضائیة تشرف على مراقبة حسن تطبیق القانون اتجاه العرف، 
  .محاكم الموضوع، مما أعطى شرعیة لتلك الأحكام، وأرسى اجتهادات قضائیة ذات أهمیة قصوى

افع وقد كان الفراغ التشریعي والتطبیق المحدود لحق الكد والسعایة على الصعید الجغرافي الد       
الأساسي لمختلف الفعالیات المهتمة بموضوع الأسرة، والمرأة على وجه الخصوص، إلى المطالبة بتقنین 

  .الحق المذكور وتنظیمه لیتسنى تطبیقه على نطاق واسع
ولم یترك المشرع المغربي الفرصة تمر إبان صدور مدونة الأسرة، إذ وجدت المطالب السابقة        

لتنظم كیفیة تدبیر الشؤون المالیة للزوجین، فبعد أن كرست مبدأ  49أتت المادة صدى لها ولو نسبیا، و 
استقلال الذمة المالیة للزوجین، منحت لهما إمكانیة الاتفاق حول تدبیر شؤونهما المالیة، كما أعطت 

اء للقضاء سلطة تقدیریة في حالة غیاب هذا التنظیم، مع مراعاة مجموعة من المعاییر، كالعمل والأعب
  .والمجهودات المبذولة من طرفهما

ومن خلال الاطلاع على تجربة القضاء المغربي، یتبین أنه أرسى بمختلف مستویاته عدة مبادئ        
واجتهادات، كرست إنصاف المرأة، وشكلت حمایة اقتصادیة لها، وذلك عن طریق إقرار نصیبها في الثروة 

  .المكتسبة بین الزوجین
الرقم ( 51قرار رقم ( 21/10/2009لمجلس الأعلى في قرار صادر بتاریخ وهكذا فقد اعتبر ا

بأن نیابة الزوجة ) 80/2/1/2008ملف  - )حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
عن زوجها في استیفاء واجبات الكراء أمام القضاء ومن المكترین، ومراقبتها لأشغال بناء المنزل المملوك 

  .  للزوج، یشكل جهدا من الزوجة ساهم في تكوین الأموال الزوجیة، وتستحق تبعا لذلك نصیبها فیها
  :ومما جاء في القرار سالف الذكر نورد ما یلي

ذلك  ،ب الطاعن القرار المطعون فیه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعلیلحیث یعی" 
وأن الأمر یتعلق  ،أن المطلوبة لم تدل بما یفید قیامها بأعمال من شأنها المساهمة في تنمیة ثروته

ة وأن ثروته ورثها عن والده سواء في المدین ،بمنزله الذي شیده على أرض محفظة في اسمه وبماله
أو في البادیة، وأن المطلوبة كانت فقط تتوصل بمبالغ كراء أملاكه نیابة عنه، والمحكمة لما قضت 
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للمطلوبة بالمبالغ المحددة في منطوق القرار أمام عدم إثباتها لواقعة تنمیة أموال الأسرة المزعومة، 
  .تكون قد بنت قضاءها على غیر أساس مما یعرض قراراها للنقض

فإنه إذا لم یكن ثمة اتفاق بین  ،من مدونة الأسرة 49بقا لمقتضیات المادة لكن حیث إنه ط
فیرجع للقواعد العامة  ،الزوجین على استثمار وتوزیع الأموال المكتسبة أثناء قیام العلاقة الزوجیة

وما تحمله من أعباء لتنمیة  ،وما قدمه من مجهودات ،للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجین
ل الأسرة، والمحكمة أجرت بحثا في القضیة استنتجت منه ومن الوثائق التي استدلت بها المطلوبة أموا

أن هذه الأخیرة كانت تنوب عن زوجها الطاعن في استیفاء واجبات الكراء أمام القضاء ومن عند 
ب تصریحات والكائن بحي مفتاح الخیر حس ،المكترین، وأنها راقبت عملیة بناء المنزل المملوك للطاعن
ذ هي قدرت التعویض المستحق للمطلوبة في ٕ سعایة ولما لها من سلطة في الإطار الكد و  الشهود، وا

  ."ویبقى ما أثیر بدون أساس ،وعللت قرارها تعلیلا سلیما ،ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس
وقد سارت محاكم الموضوع على نفس المنوال، وأقرت بدورها أحقیة الزوجة في المستفاد من الثروة 
الزوجیة، وهكذا اعتبرت محكمة الاستئناف بالجدیدة بأن ممارسة الزوجة لعمل تجاري، وقیامها بأداء مبالغ 

جاء في حیثیات قرارها هذا مالیة في تشیید منزل الزوجیة یعد مساهمة منها في تكوین أموال الأسرة، وقد 
الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام ( 53قرار رقم ( 05/05/2009: الصادر بتاریخ

  :ما یلي) 1/495/2007ملف  -)والقرارات القضائیة
 17/1/2005و تــاریخ  617حیــث أثبتــت المســتأنفة ســعایتها بمقتضــى الإشــهاد العــدلي عــدد و "

الــذي یشــهد شــهوده بأنهــا كانــت تمــارس التجــارة فــي المــواد الغذائیــة منــذ بدایــة ســنة و  ،توثیــق الجدیــدة
بقیــت تمــارس التجـارة الحــرة بأشـكالها المتنوعــة منــذ ذلـك الحــین إلــى و ، 1997إلـى نهایــة سـنة  1995

جلسة البحـث المقـررة  قد وقع استفسار سبعة من شهود الإشهاد المذكور على ذمةو ... لآن وحتى الآنا
بـــه لــدى عـــدلي الإشـــهاد  قـــد أكــدوا للمستشـــار المقــرر القـــائم بالبحـــث مــا ســـبق أن أفضــواو  ،افیااســتئن

ن كان الاستفسار حـق للقاضـي و  ٕ مـن یـوم  فـإن ذلـك یجـب أن یـتم داخـل سـتة أشـهر ،للخصـمالمذكور، وا
ذا طلب الخصم الاستفسار بعد هذه المدة لم یمكن من ذلكو  ،أداء الشهادة ٕ  بشهادتهم مـن غیـر ىویقض،ا

رغــم ذلــك أمــرت المحكمــة ان الشــهود للشــهادة التــي أدوهــا، و لأن مضــي المــدة مظنــة لنســی ،استفســار
رابة مـن الشـهادات للاسـت ادرءو ،تها التقدیریـة فـي تقیـیم الحجـجالشهود لأن ذلـك موكـول لسـلط باستفسار

كتــاب  مــن 242ة فح، والصــ4/3/2008مهیــدي الصــادر بتــاریخ نظــر تعلــیلات القــرار التا(الاســترعائیة 
  .)للأستاذ محمد ابن معجوز" وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي"

حیــث إنــه لمــا تقــاعس دفــاع الطــاعن أصــلیا عــن تســدید صــائر الخبــرة المقــررة تمهیــدیا بتــاریخ و   
الوسیلة الاستئنافیة المؤسسـة علـى رغم التوصل، یكون قد تخلى عن الأثر المتوخى من  13/1/2009

  .سطرة المدنیة بسبب عدم استدعائهمن قانون الم 63دائي لمقتضیات الفصل خرق تقریر الخبرة الابت
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خلـص إلـى و  ،حیث إن الخبیر خلیل برزوق أحصى الفواتیر المستظهرة مـن لـدن الطاعنـة فرعیـاو   
ذا كــان دفــاع الطــاعن أصــلیا یــرى أن تلــك الفــاتورات لا درهــم، و  72358.00تحدیــد قیمتهــا فــي مبلــغ  ٕ ا

مـن قـانون  400تضـیات فإنـه ملـزم الإثبـات عمـلا بمق ،لا تفید كونها استعملت فیهـاو  ،تتعلق ببناء الدار
  .إن مطعنه بخصوص هذا الشق غیر مجدولما لم یفعل ف ،العقودالالتزامات و 

 ،حیــث إنــه بمقارنــة المبلــغ المــؤدى فــي البنــاء مــن لــدن المســتأنفة فرعیــا كمــا هــو محــددا آنفــاو   
 568.000،00فـي  73780/08لدار موضـوع الرسـم العقـاري عـدد المبلغ الذي حدده الخبیر كقیمة او 

والــربح  ،نف قــد وازن بــین قیمــة العمــل المبــذول مــن طــرف المســتأنفة فرعیــاأیكــون الحكــم المســت ،درهــم
فیكـون الـربح بینهمـا ... " :جوبتهأقال ابن عبد الرفیع التونسي في  لذلكو  ،هو قیمة العقارالمستخلص و 

  .حلیفه التأییدأصاب الحكم المستأنف في قضائه و  مةمن ثو ، ..."العمل  ربقد
الرقم ( 52قرار رقم ( 22/01/2010وفي قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاریخ 

، استنتجت هذه الأخیرة )881/8/7ملف  - )حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
المسجلة في اسمه قبل إبرام عقد الزواج، یجعل الزوجة محقة في أن عدم ثبوت تملك الزوج للعقارات 

في تنمیة أموال الأسرة ثابتة طبقا للقواعد الزوجة  مساهمة طلب نصیب من تلك العقارات، كما اعتبرت أن
ما  .العامة للإثبات، ولو أنها لم تدل بما یفید وجود اتفاق على تدبیر الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجیة

بما الخط الهاتفي، و بتواصیل أداء كراء الشقة، وأداء واجب الماء والكهرباء، وأداء فاتورة  ام أنها أدلتد
  .مساهمتها في أشغال تهیئة كهرباء الفیلاو یفید مساهمتها في واجبات تمدرس بناتها، 

  : وقد جاء في حیثیات القرار السابق ما یلي 
ر التـي اعتمدتــه لتحدیـد نســبة االمحكمـة لـم تبــین المعیـ حیـث بخصـوص الــدفع المثـار مـن كــونو "       

كذا الدفع المثار حول كون المحكمـة اعتبـرت دون و  ،موال الأسرةأساهمة المزعومة للزوجة في تنمیة الم
عیـة دون أن تبـین نسـبة مسـاهمة المد ،وجه حق أن عدة عقارات تدخل ضمن الأموال الواجـب اقتسـامها

ن المسـتأنف أنجـد  ،الوثـائق المرفقـة بـالملفطـلاع المحكمـة علـى افبعـد ، الأسـرةفرعیا فـي تنمیـة أمـوال 
الفقرة الأولى مـن المـادة  لیس في إطار ،علیها ساهمت بقسط من مالها في تنمیة أموال المستأنف علیه

 دلـت بتوصـیل أداء كـراءأذلك أنها  ،لكن في إطار الفقرة الأخیرة من نفس المادةو  ،من مدونة الأسرة 49
الكهربـاء عـن نفـس وكـذلك أداء واجـب المـاء و ، 196دها عـدشارع أحمـد أمـین و  15لكائنة برقم الشقة ا
كـل تلـك التواصـیل فـي صـل العقـدتین المتعلقتـین بالمـاء والكهربـاء و أوأداء فاتورة الخط الهـاتفي و  ،الشقة
بـه مـن شـواهد دلـت أفي واجبات تمدرس بناتهـا حسـب مـا  دلائها بما یفید مساهمتهاإفضلا عن  ،اسمها

كما أنها أدلـت بمـا یفیـد مسـاهمتها فـي أشـغال تهیئـة  ،مؤسسة الفلاحو  ،"یتیجإ"مسلمة لها من مؤسسة 
غیرهـا مـن المسـاهمات المادیـة التـي وردت و  ،أ فـاسشـارع أنـوال نـرجس  21كهرباء الفیلا الكائنة بـرقم 

ممـا یكـون للمسـتأنف علیهـا حـق فیمـا  ،مفصلة بالحكم المستأنف لا داعي لإعادتها ذكرها في هذا القرار
موالـه فـي إطـار أم أنها أثبتت مسـاهمتها فـي تنمیـة ما دا ،أموال خلال فترة الزواج منمستأنف اكتسبه ال
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نها لم تدل بما یفید وجود الاتفاق على تـدبیر الأمـوال المكتسـبة أثنـاء فتـرة أولو  ،القواعد العامة للإثبات
التي تتمتع بوصـف الأمـوال المكتسـبة خـلال فتـرة  ،المستأنف فرق بین العقاراتن الحكم أعلما  ،الزوجیة

ــــة ــــع بالوصــــف المــــذكورو  ،قیــــام الزوجی ــــین مــــن لا تتمت و  99353كالعقــــارین موضــــوع الرســــمین  ،ب
و لـــم یـــدرجها ضـــمن الأمـــوال الممكـــن مطالبـــة المســـتأنف علیهـــا بنصـــیبها فیهـــا لكـــون  101858/07

  .لكون وجه مدخل هذین العقارین في ذمته المالیة هو الهبةو  ،االمستأنف ینفرد بملكیته لهم
الفواتیر المـدلى بهـا المحكمة اعتبرت مجرد الوصولات و  حیث بخصوص الدفع المثار حول كونو   

سـم المسـتأنف إواهد المحافظة العقاریة التي في في حین ان ش ،من لدن المستأنف علیها هي من أدتها
سـمه مـن المشـتریات قه المـالكي لا یجیـز اسـتئثار الـزوج لنفسـه بمـا كتبـه فـي إفإن الف ،لم تعتبره مالكها

أشـیر فـي معـرض الجـواب عـن و  ،جة شریكة له في ذلك بقدر جهدها وسـعایتها فیـه كمـا ذكـریعتبر الزو و 
كما أن الحكم المستأنف أشـار  ،الدفوعات أعلاه بخصوص مساهمة المستأنف علیها في ثروة المستأنف

یمـا أفـادا مـالا بتعنیتهمـا ف ،بعـض الفقهـاء مـن كـون الزوجـة شـریكة لزوجهـا ده العمـل عنـإلى ما جـرى بـ
كما أن أحكاما صادرة عن قضاء الموضوع فـي هـذا الاتجـاه منهـا  ،معاونتهماا و موكلفتهما مدة انضمامه

 غیرهـا مـن الأحكـامو ، 54/86في الملف رقم  26/12/1986خ الحكم الصادر عن ابتدائیة أكادیر بتاری
  .المشار لها في الحكم المستأنف

رعي محمد الطالب حیث بذلك یكون ما قضى به الحكم المستأنف بأداء المدعى علیه الفو   
رة أثناء قیام الزوجیة دغیري سفیاني بدیعة عن قیمة مساهمتها في تنمیة أموال الأسللمدعیة فرعیا و 

في هذا الشأن ترى  المحكمة من سلطة التقدیرا لهذه لكن اعتبارا لم ،یتعین تأییده مبدئیاو  ،في محله
مساهمة في الو  ،أن المبلغ المحكوم به مبالغ فیه بالنسبة للمجهود المبذول من لدن المستأنف علیها

ه إلى الحد الوارد ضفخمما یتعین  ،المساهمة في تنمیة أموال المستأنفو  ،تنمیة أموال المستأنف علیها
  ."في المنطوق

رت محكمة الاستئناف بتازة أحقیة الزوجة في نصیب من الثروة الزوجیة بناء وفي نفس السیاق أق
أحدثت إصلاحات بالمنزل الذي اكتسب أثناء قیام الزوجیة، وتأكید الشهود لذلك،  هابكون زوجإقرار العلى 

  .ساهمت بمجهودها ومالها الخاص في تنمیة أموال الأسرةوخلصت بذلك إلى أنها 
الرقم حسب ترتیبه في ( 54قرار رقم ( 04/02/2009: رار الصادر بتاریخومما جاء في هذا الق 

  :، نذكر الآتي)244/8ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
وحیث إن الثابت من الحكم المطعون فیه ومجموع الوثائق المدرجة بالملف وخاصة شهادة "

قرار الطاعن  ٕ بكون زوجته أحدثت إصلاحات بالمنزل المكتسب أثناء الشهود المستمع إلیهم ابتدائیا وا
تشكل كلها قرائن على أن الزوجة ساهمت بمجهودها ومالها الخاص في تنمیة  ،قیام الزوجیة بینهما

وما  ،أموال الأسرة الشيء الذي یبقى معه الحكم موضوع الطعن صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده
  ."مؤسس ویتعین رده ارتكز علیه الاستئناف من أسباب غیر
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ثبوت وبدورها أقرت محكمة الاستئناف بالعیون أحقیة الزوجة في التعویض مستندة في قرارها على 
 ض الوطن،وكذا مساهمتها فـي صیانة بیت الزوجیة أثناء تواجد الزوج خـارج أر  ،على دخل قار رهاتوف

الرقم حسب ترتیبه في ( 55رقم قرار ( 06/12/2008وقدا جاء في حیثیات قرارها الصادر بتاریخ 
  :ما یلي) 102/8ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

وحیث إن المستأنف علیها قد أثبتت بالمستند الكتابي وبجلسة البحث بواسطة شهود أنها 
ج ن الزوج خار وكا ،اكتسبه الزوجان خلال فترة قیام الزوجیة الذي ساهمت في صیانة بیت الزوجیة

  .ةولها متجر للتجار  ،ده لها والدهاودخلا آخر یمت أن لها دخلا قارا تأرض الوطن، كما أثب
وهوما  ،وحیث إن واقع الحال بین أن المستأنف علیها كانت تستطیع مساعدة زوجها المستأنف

  .فعلته بمساهمتها في بناء المنزل موضوع النزاع
الشيء  ،مدونة الأسرة تتطابق مع الإثباتات المقدمةمن  49ن الفقرة الأخیرة من المادة إوحیث 

  .الذي یصب في اتجاه اعتبار المحكمة لكل ذلك بأن طلب المستأنف علیها كان وجیها ومشروعا
وحیث إن النصیب الذي حددته محكمة الدرجة الأولى ومنحته كتعویض عما استثمرته المستأنف 

وطول مدة الكد  ،بنایة من إصلاحات في غیاب الزوجعلیها جاء موضوعیا بالنظر إلى ما صرفته عن ال
الشيء الذي ارتأت معه المحكمة اعتبار أن ما جاء به الحكم الابتدائي كان  ،والعمل في خدمة ترمیمها

    ."في محله مما یكون حریا تأییده فیما قضى به
بأكادیر أن ، اعتبرت محكمة الاستئناف استحقاق بدل الكد والسعایة وفي إطار إثبات دعوى  

هي دعوى مالیة، تستوجب في حالة عدم إثبات المدعي لدعواه توجیه الیمین للمدعى  الدعوى السابقة
  ".شاهداك أو یمینه"مع إعمال قاعدة النكول عملا بالحدیث  ،علیه ردا لدعوى المدعي

یبه في الرقم حسب ترت( 22قرار رقم ( 13/12/1991السابق الصادر بتاریخ ومما جاء في قرارها  
  :نورد الآتي) )الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

به العادة في المدعیة إنما تطالب بنصفها عن طریق سعایتها وكدها على ما جرت  نإوحیث "
شراكهن في الناتج عن السعایة مع جمیع السعاة ءعاسهذه الناحیة من است ٕ كما نص علیه  ،النساء وا
  . وما جرى به العمل في البقاع السوسیة ،النوازل الفقهیةغیر واحد من أرباب 

 20/3/90فیف مؤرخ ب لإثبات استحقاقها للمدعى به أدلت بلن المدعیة المستأنفة إوحیث 
  ).ج.م( قها الدكتورن المدعیة كانت تعمل وتساعد وتؤازر وتواسي المرضى بعیادة مطلأیشهد شهوده ب
ن المدعى أو  ،مر هذه السعایةثلدار المدعى بها ناتجة من ن اأن هذه الشهادة لا تفید بإوحیث 

نه طبیب وله عدة مساعدین یؤدي أن المدعى علیه یدعي بأخصوصا و  ،یه اشتراها بمال السعایةعل
الشيء الذي تكون معه الشهادة المذكورة غیر كافیة  ،ن الدار له خاصة به ومن حر مالهأو  ،أجرتهم

  .فة في الدار المدعى بهاللقول بثبوت سعایة وكد المستأن
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المدعي  إثبات المال في حالة عدم ىوأن دعاو . نفة هي دعوى مالیةأن دعوى المستإوحیث "
" لدعواه توجه الیمین على المدعى علیه ردا لدعوى المدعى مع إعمال قاعدة النكول عملا بالحدیث 

  .لخإ..."ع عن التبیینمین في عجز مدیعلیه بال يوالمدع" - المتحف- وقول  " شاهداك أو یمینه
 ،وحیث ینبغي لذلك إبطال الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب المستأنفة والتصدي

ي حق في الدار أنه لا یعلم لها ألدعوى  المدعیة على  اوالحكم على المستأنف علیه بیمین الإنكار رد
ن نكل تحلف المدعیة على صحة دعواها وما تدعیه ،سقطت دعوى المدعیة فحلفإن  ،المدعى بها ٕ  ،وا

ن نكلت فلا شيء لها ،ربع الدار المدعى بها ذوتستحق حینئ ٕ   ."وا
الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق ( 56حكم رقم ( 04/01/2010وفي حكم لها صادر بتاریخ 

، اتجهت المحكمة الابتدائیة بالرباط إلى إقرار أحقیة )10/1/2010ملف  - )بالأحكام والقرارات القضائیة
من أجل تنمیة أموال الأسرة  ها وسعایتهاثبوت كد ، بعدفي المائة من أسهم المدعى علیه 50الزوجة في 

  :نشاء الشركة، وقد جاء في الحكم المذكور ما یليعن طریق مساهمتها في إ
فــي المائــة مــن  50كــین المدعیــة مــن نــه بخصــوص الطلــب فــي الشــق الرامــي إلــى تمإحیــث و "  

طلاع علـى الوثـائق یتضـح بأنـه بمناسـبة إنشـاء ، فإنـه بـالا"أحد"شركة مؤسسة ب المدعى علیه في نصی
والــدة فــي المائــة و  25والمــدعى علیــه  ،ســهم الشــركةأفــي المائــة مــن  25ت المدعیــة تملــك الشـركة كانــ

فــي المائــة مــن  50بنتهــا المدعیــة لا وهبــت والــدة 2008ن ســنة فــي غضــوو  ،فــي المائــة 50المدعیــة 
 50الأخیـر لتصـبح حصـة هـذا  ،فـي المائـة 25التـي بـدورها وهبـت للمـدعى علیـه  أسهمها فـي الشـركة 

ن المـدعى علیـه ادعـى بأنـه إوالحالـة هاتـه ، في المائة مـن الأسـهم 50المدعیة في المائة من الأسهم و 
شـیدت علیهـا الشـركة دون إثباتـه مصـدر حصـوله ملك الحصة المـذكورة فـي مقابـل اقتنائـه الأرض التـي 

ما عدا الصورة الشمسیة من كشف الحسـاب الصـادر  ،على ثمن شراء الأرض التي شیدت علیها الشركة
الـذي جـل العملیـات المعاملتیـة المضـمنة و ، 2003عن الشركة العامة المغربیة للأبنـاك عـن شـهر ینـایر 

  .مما یتعین عدم اعتباره ،به تم محوها
الشـراء المرفقـة بمقـالات المـدعى ع على عقـود الملكیـة و طلافإنه بالا ،نه على عكس ذلكإث وحی  

وسـاهمت وكـدت  ،یتضح بأن المدعیة لها أملاكها الخاصة ،علیه الرامیة إلى المطالبة بواجبات السمسرة
ن هــم دلیــل علــى ذلــك كمــا جــاء علــى لســاأو  ،وال الأســرة بإیعــاز مــن والــدتهاســعت مــن أجــل تنمیــة أمــو 

سعیا منها في الحفـاظ علـى لـم شـمل الأسـرة و  ،لنظر إلى استمرار الشقاقفإنه با ،المدعیة بجلسة البحث
الشـيء الثابـت بمقتضـى عقـد  ،سـهمهاأفي المائة من نسـبة  25هبة بنسبة حررت لفائدة المدعى علیه 

  .الهبة المستدل به
الأسرة عن طریـق مسـاهمتها فـي سعایة المدعیة من أجل تنمیة أموال كد و  تنه أمام ثبو إوحیث   

ــدتها ــة مــن أســهم المــدعى علیــه  50فإنهــا تكــون محقــة فــي  ،إنشــاء الشــركة بإیعــاز مــن وال فــي المائ
  ."مفارقها
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وقد أثار موضوع استحقاق الزوجة مقابل الأعمال التي تقوم بها داخل البیت جدلا داخل أوساط   
  .همیة اقتصادیة واجتماعیة داخل الأسرةالفقه والقضاء، وذلك بالنظر لما لهذه الأعمال من أ

واستند الاتجاه الداعي إلى رفض مطالبة الزوجة بنصیب فیما اكتسب من أموال نتیجة عملها   
المنزلي إلى كون ما أنفقه الزوج خلال الحیاة الزوجیة هو المقابل المستحق لها، ولا یمكن أن تعوض عن 

  .مسؤولیاتها ذلك مرتین، وأن العمل المنزلي یعد من أوكد
بینما برز اتجاه آخر إلى إقرار حق الزوجة في ما تراكم من أموال كمقابل لعملها داخل البیت   

مستندا في ذلك على أن النفقة لا یمكن أن تكون مقابلا لتلك الأعمال لأنها واجب شرعي قانوني ملقى 
جة داخل البیت عمل منتج له على عاتق الزوج، سواء أدت الزوجة تلك الخدمات أم لا، وأن عمل الزو 

  .قیمة مالیة في سوق العمل لا یقل عن عمل الزوج خارج البیت
ولم یبق موضوع استحقاق الزوجة مقابلا عن عملها داخل البیت مجرد نقاش فقهي، بل انتقل الأمر 

یضاء، إذ إلى القضاء، وأصبح مجالا للاجتهاد، ونسجل في هذا الصدد جرأة المحكمة الابتدائیة بالدار الب
أكدت في سابقة من نوعها على أن عمل الزوجة الیومي ولو داخل البیت یعد مساهمة منتجة عند التقییم 
على أساس أن عقد الزواج للعشرة الزوجیة ولا یلزم الزوجة بخدمة البیت، ومما جاء في حیثیات حكمها 

الفهرس المتعلق بالأحكام الرقم حسب ترتیبه في ( 60حكم رقم  ( 24/04/2006الصادر بتاریخ 
  :نورد الآتي) 685/4 -)والقرارات القضائیة

من مدونة الأسرة تنص على أن الأصل هو أن لكل واحد من  49وحیث إنه إذا كانت المادة "
الزوجین ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، ویمكن أن یتفقا على طریقة معینة لتدبیر الأموال المكتسبة 

ویحددا طریقة إدارة واستثمار هذه الأموال وتوزیعها بنسبة معینة بینهما  ،خلال أیام الحیاة الزوجیة
وتضمین الاتفاق كتابة، إلا أنه قد یحصل ألا یكون هناك اتفاق بین الطرفین مكتوب حسب الفقرة 

وثار الخلاف حول ما یدعیه الطرف الآخر، فإنه یتم الرجوع فیه للقواعد العامة  ،الأخیرة من هذه المادة
وهذا هو الحال في هذه النازلة، حیث  ،مع اعتبار ومراعاة عمل كل واحد من الزوج والزوجة ،ثباتللإ 

ومن خلال إقرار الزوج  ،تبین للمحكمة من خلال وثائق الملف وما ذكر أعلاه من تصریحات الشهود
ذلك  في درهم 10.000.00بأنها سلمته مبلغ  2005-03-08خلال جلسة البحث بتاریخ 

كونها كانت تشتغل على آلة  تهة في یومنا هذا، وأمام عدم منازعلذي یشكل مبالغ مهموا،الوقت
 ،وتساهم في رفع دخل الأسرة ،وأن المدعیة كانت تقوم بمجهودات طیلة حیاتها الزوجیة ،التریكو

ولو داخل البیت هو  ،سنة من الزواج، كما أن عملها الیومي 34ذلك لمدة تفوق ،و وتحسین وضعها
مساهمة منتجة عند التقییم، خاصة إذا علمنا أن من الفقهاء من اعتبر أن عقد الزواج لا یلزم الزوجة 

أن عقد الزواج للعشرة الزوجیة لا للاستخدام وبدل "بخدمة البیت، فقد قال أبو حنیفة ومالك والشافعي 
، "وأن إعداد البیت واجب للزوج وحق للمرأة المنافع، فلیس من مقتضاه خدمة البیت والقیام بشؤونه،

  ."أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم"ولذلك قال تعالى 
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وحیث إنه إذا كان الشرع قد أعطى للمرأة التي لم یقع الدخول بها نصف الصداق، فكیف تكون 
اته وضعیة الزوجة التي قضت مع الزوج مراحل العمر بحلوها ومرها وساهمت في تكوین ثروة وممتلك

  بمجهوداتها؟
والتي ساهمت وكدت  ،وحیث إن حق المدعیة في الثروة التي كونها الزوج خلال فترة الزواج

هو حق یجد سنده في الشریعة الإسلامیة والفقه الإسلامي عبر قرون، وهو  ،وعملت من أجل تكوینها
جیة مقابل مجهوداتها الحق الذي یحقق للزوجة نوع من الاستقرار المادي إذا ما انتهت العلاقة الزو 

وعنائها إلى جانب الزوج، الشيء الذي ینسجم ومبادئ الشریعة الإسلامیة السمحة وقواعد العدل 
والتي تمت تزكیتها بواقعة قضى  ،والإنصاف، والذي یعتبر من الحقوق المعترف بها في الفقه الإسلامي

رقم ضد أخو زوجها بنصف ما ترك حكمه لحبیبة بنت الأ بسیدنا عمر ابن الخطاب رضي االله عنه فیها 
  .الزوج لكونها كانت نساجة وطرازة، فساهمت بذلك في تكوین الشركة

یة من طرف فقهاء سوس، وحیث إن هذا الحق هو ما اصطلح على تسمیته بحق الكد والسعا
وهو مشاركة المرأة الرجل في المستفاد، الشيء الذي یؤكد أن الفقه  ،ة سوسطقمن ه فيالذین أقرو 

  .ذلك في وأنه اعترف لها بنصیب ،هتم من عدة قرون بمجهود الزوجة أثناء الحیاة الزوجیةا
قد وضحت كثیرا أهمیة  16وحیث إنه یمكن القول بأن فتوى ابن عرضون الصادرة في القرن 

بیتها، فقد قال الفقیه لما سئل عن الزوجة التي تقدم عملها للزوج وهي غیر ملزمة في عمل الزوجة 
ن للزوجة  الحق في اقتسام إ": فأجاب، ل تشاركه في الأموال التي تعود علیه من ذلك أم لابذلك ه

ولها النصف من تركته عند  ،فلها النصف في ثروته عند الطلاق ،الثروة مع زوجها على التساوي
ه من جزاء لها عما قامت به من أعمال لا تلزمها أو جزاء لها عما بدلت ،الوفاة غیر نصیبها في الإرث

  ."وقد سمي حقها هذا بحق الشقا ،جهد أثناء الحیاة الزوجیة
وحیث إن المحكمة بعدما تأكد لها المساهمة الفعلیة للمدعیة إلى جانب المدعى علیه فیما 
اكتسبه من أموال، أمرت بإجراء خبرة حسابیة قصد تحدید ممتلكات المدعى علیه المكتسبة خلال فترة 

  .سمیر ثابتوتحدید قیمتها العقاریة عهد للقیام بها للخبیر  وذلك قصد إحصائها ،الزواج
حصر في الملك المتواجد بشاطئ قریره بأن ممتلكات المدعى علیه توحیث خلص الخبیر في ت

وتم اقتناؤه سنة  ،درهم 200.000.00وحدد قیمته في مبلغ  ،متر مربع 100میموزا مساحته 
أرضي  ، وطابقعمارة متكونة من أربع طوابق وهو أفغانستان،شارع ،كما یملك العقار المتواجد ب1984

  .درهم 1.000.000.00به محل تجاري وتم تحدید قیمته في مبلغ 
وكما بینت للمحكمة من خلال ما ذكر أعلاه أن المدعیة قد ساهمت بعملها  ،وحیث تكون بذلك

شراء وبناء العقارین المذكورین  وكدها في تنمیة الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، والتي نتج عنها
ماره، أعلاه، وذلك على ضوء ما قامت به المدعیة من أعمال ومجهودات وأعباء في تنمیة المال واستث

  ."درهم 150.000.00مبلغ في وتحدد المحكمة بالتالي قدر المجهود الذي بذلته 
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المنزلیة مأخذ الجد عند تقدیره ومن خلال الحكم السابق یتضح أن القضاء المغربي یأخذ الأعمال 
للمساهمة المقدمة والجهود المبذول من طرف كل واحد من منهما، لا سیما بعدم تأكد بأن لهذه الأعمال 
قیمة اقتصادیة تستحق عنها الزوجة مقابلا مادیا غیر المقابل الذي أفتى به الفقهاء، وأصبح من غیر 

نما یجب الاعتراف بأهمیته الاقتصادیة، الجائز تبخیس العمل داخل البیت واعتباره عم ٕ لا طبیعیا، وا
  .وبحقیقته كعمل منتج یساهم في تكوین الثروة الزوجیة بشكل أو بآخر

وخاصة ما  2وفي سیاق آخر مرتبط بالجدل الدائر حول تسجیل الحقوق المالیة بالرسم العقاري،
حكم رقم ( 15/05/1997یتعلق بحق الكد والسعایة، ذهبت المحكمة الإداریة بالرباط في حكم لها بتاریخ 

                                                             
، ومدى الرسم العقاري في إسم أحد الزوجین دون الآخرفي  أثیر التساؤل حول تسجیل الممتلكات المكتسبة أثناء الحیاة الزوجیة -  2  

اعتبار هذا التسجیل نهائیا، ومطهرا لتلك الممتلكات من أي نزاع حسب القاعدة الواردة في قانون التحفیظ العقاري المغربي، وجعلها  
  بالتالي ملكا خالصا له دون مراعاة ما قد یكون بذله الطرف الآخر من مجهود في تنمیة تلك الممتلكات؟

، حیث اعتبر أن الفقرة الأخیرة من 03/12/2008: هي من خلال قراره الصادر بتاریخلقد حسم المجلس الأعلى هذا الجدل الفق    
بین الزوجین على  استثمار وتوزیع الأموال التي ستكتسب  -إذا لم یكن هناك اتفاق: "من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه 49المادة 

عمل كل واحد من الزوجین، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من  ، فیرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة-أثناء قیام الزوجیة
، تعطي الحق للزوجین في المطالبة بنصیبهما من تلك الأموال، ولو كانت مسجلة في الرسم العقاري في إسم "أعباء لتنمیة أموال الأسرة

  .أحدهما فقط
، إذ لو كان المقصود هو الوقوف عند الرسوم العقاریة لما "عامة للإثباتالقواعد ال" والواقع أن هذا القرار أعطى تفسیرا سلیما لعبارة     

كان هناك لزوم لصیاغة الفقرة أعلاه، وبذلك لا یمكن اعتبار وجود إسم أحد الزوجین في الرسوم العقاریة حجة نهائیة على تملكه لها 
  .یق في مصدر ومقدار مساهمة كل طرفوحده، بل إن الباب مفتوح بحكم خصوصیة العلاقة بین الزوجین للبحث والتحق

ذا كانت الوضعیة في هذه النازلة أن الزوج هو المطالب بنصیبه في الأموال المكتسبة خلال الحیاة الزوجیة، فإن الغالب من       ٕ وا
لال مدة خلال النزاعات المعروضة على المحاكم هي أن الزوجة هي من تتقدم لطلب بنصیبها مما ساهمت به في تكوین الثروة خ

العلاقة الزوجیة، وبذلك فالتفسیر الذي سار المجلس الأعلى على منواله في قراره أعلاه، سیشكل سندا لتمكین الكثیر من النساء من 
  . حقوقهن المالیة عند إنكارها من طرف الأزواج

  :ولأهمیة القرار السابق نورد من حیثیاته ما یلي      
من مدونة الأسرة تنص على أنه  49القرار المطعون فیه، ذلك أن الفقرة الأخیرة من المادة  حیث صح ما عابه الطاعن على"      

واحد من الزوجین، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله  إذا لم یكن هناك اتفاق فیرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل
الطاعن أدلى بنسخة من عقد شراء شقة في إسم المطلوبة مؤرخ في  والثابت من أوراق الملف أن. من أعباء لتنمیة أموال الأسرة

درهم  185.000ورد في الفصل التاسع منه اتفاق الطاعن والمطلوبة على أدائه باقي ثمن شراء هذه الشقة البالغ  9/9/1987
درهم،  65.000قا قدره بواسطة قرض اقترضه الطاعن شخصیا من مصرف المغرب بعدما قدمت المطلوبة مقابل هذا الشراء تسبی

الصادرة عن مصرف المغرب، والتي تثبت موافقته على منح القرض المذكور  06/01/1988كما أدلى بالوثیقة المؤرخة في 
للعارض، وبمجموعة من الكشوفات الحسابیة تثبت الاقتطاعات الشهریة من حسابه المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة، 

البالغ  3184/33درهم شهریا، والمتعلقة بتسدید باقي ثمن شراء الأرض العاریة ذات الرسم العقاري عدد 8.101.39والبالغة 
، كما أن المطلوبة نفسها أقرت 31.000درهما بعدما أدت المطلوبة تسبیقا مالیا لشراء هذه الأرض منحصرا في مبلغ  145.750

بأن القروض البنكیة التي یتمسك بها الطاعن،  20/02/2006لسة المدلى بها في ج 15/02/2006في مذكرتها المؤرخة في 
كان ینحصر في الطاعن  تؤدیها من مالها الخاص، وأن دور والتي یزعم بأنه ساهم بها في اقتناء العقارین المذكورین كانت

 =قطعة في شكل أقساط لاقتناءوالمحكمة لما عللت قرارها بأن ما تمسك به الطاعن من أداء دیون . استعمال حسابه البنكي لا غیر
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إلى اعتبار ) غ583/96ملف  - )الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 23
ك شأن حقوق الجلسة والزینة والجزاء حق الكد والسعایة من بین الحقوق العرفیة الإسلامیة، شأنه في ذل

للتشریع المطبق على العقارات  1915یونیو  2من ظهیر  8ل صوالهواء المنصوص علیها في الف
بشأن  12/08/1913ظهیر  من 85لتي وردت على سبیل المثال لا الحصر، وأن الفصل االمحفظة، 

حتیاطي أمام المحافظ على الأملاك ایید ومنح إمكانیة طلب تق ،التحفیظ العقاري قد جاء عاما في صیاغته
قرار المحافظة ،مما یكون معه العقاریة والرهون لكل من یدعي أي حق في عقار محفظ دونما تحدید

  .برفض طلب التقیید الاحتیاطي والحالة هذه متسما بتجاوز السلطة لعیب خرق القانون الموجب لإلغائه
  :ما یليومما ورد في الحكم سالف الذكر، نشیر إلى  
تضح أن المطلوب في الطعن رفض ارار المطعون فیه، طلاع المحكمة على القاوحیث إنه بعد "

  .أعلاه 85حتیاطیا لیس حقا عینیا طبقا لمقتضیات الفصل ااعنة لكون الحق المطالب بتقییده طلب الط
  :على أنهینص مقتضیات هذا الفصل فإنه  لكن حیث إنه بالرجوع إلى

هذا بد الاحتفاظ المؤقت حتیاطیا قصاا في عقار  محفظ أن یطلب تقییدا یدعي حقیمكن لكل من "
ما بأمر قضائي صادر ،إما بمقتضى سند یبرره" الحق ٕ وجد العقار یعن رئیس محكمة الابتدائیة التي  وا

ما بمقتضى نسخة من المقال المرفوع لدى القضاء قصد إثبات الحق، كما في نازلة  ٕ في دائرة نفوذها، وا
  .لحالا

وحیث إنه بغض النظر عما سیسفر عنه حكم المحكمة الابتدائیة التي وضع المقال المقدم 
 نافظ على الأملاك العقاریة والرهوحتیاطیا أمام المحالذي بموجبه طلبت الطاعنة تقییدا أمامها، وا

كانیة طلب ومنح إم ،المشار إلیه أعلاه قد جاء عاما في صیاغته 85المطلوب في الطعن، فإن الفصل 
مما یكون معه القرار المطعون فیه  ،حتیاطي لكل من یدعي أي حق في عقار محفظ دونما تحدیداتقیید 

ویتعین لذلك التصریح بإلغائه مع ترتیب الآثار القانونیة . متسما بتجاوز السلطة بعیب مخالفة القانون
  ."على ذلك

  في الحقوق الاجتماعیة: رابعا
تتعدد مظاهر تدخل القضاء المغربي في المیدان الاجتماعي، فالقاضي یعد ترجمان شعور 
المجتمع، بما یفرضه علیه ذلك من استحضار للموروث الثقافي وللمعطیات الاجتماعیة عند فصله في 
 المنازعات المعروضة علیه، ویزخر تاریخ القضاء المغربي بعدة آثار تبرز دور العامل الاجتماعي في
                                                                                                                                                                                              

أرضیة وشقة بواسطة حساب بنكي في إسمه لا ینهض حجة كافیة للقول بأن هناك اتفاقا لتدبیر الأموال بینهما، أو أنه قدم =
 مجهودا أو تحمل عبئا لتنمیة أموال الأسرة، دون أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خبرة للتحقق مما إذا كانت المبالغ المالیة التي
كانت تقتطع من حساب الطاعن قد ساهمت فعلا في تنمیة أموال الأسرة أم لا، وفیما إذا كان قد استرجع هذه الأموال من قبل 

ذ هي لم تفعل تكون قد خرقت مقتضیات المادة  ٕ   ".من مدونة الأسرة، وعرضت بذلك قرارها للنقض 49المطلوبة، وا
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وهو ما تجسده القواعد الفقهیة والنوازل التي كانت تمیز كل منطقة من مناطق بلورة الاجتهادات القضائیة، 
  ...المغرب كالعمل الفاسي، والعمل السوسي

الحالي استمراریة للنهج السابق من خلال بروز عدة اجتهادات رسخت تجربة القضاء المغربي وتقدم       
الاجتماعیة للمرأة، وقد برز ذلك على سبیل المثال لا الحصر من خلال حمایة حقا من الحقوق الإنسانیة 

الصحة الإنجابیة، والحرص على عدم تعرض المرأة لمعاملة تمییزیة ومساواتها مع الرجل، وكذا من خلال 
  .تمتیعها بالضمانات القانونیة

  : حمایة الصحة الإنجابیة  -  أ
ة التي أصبحت تحتل مكانة مهمة في اجتهاد أضحى الحق في الصحة من القضایا الراهنلقد 

القضاء المغربي، وقد راكمت التجربة العملیة العدید من المبادئ التي أصبحت تشكل أرضیة مهمة للبحث 
في هذا الموضوع، انطلاقا من تحمیل الدولة مسؤولیة العلاج لجمیع المواطنین دون تمییز بینهم، إلى 

لى الالتزامات التي تقع علیهاالبحث في عناصر مسؤولیة الطبیب وا ٕ   .لمرافق الصحیة، وا
وبالاطلاع على مختلف الأحكام والقرارات التي شكلت أرضیة لهذه الدراسة، یتبین مدى اعتماد   

القضاء في المغرب على أحدث النظریات القانونیة عند الحدیث عن طبیعة مسؤولیة الطبیب والمرافق 
رتیبه في الرقم حسب ت( 76قرار رقم ( 20/12/2006: الصحیة، ففي قرار للمجلس الأعلى صادر بتاریخ

، اعتبر هذا الأخیر أن )3418/1/3/2005ملف  - )الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
مسؤولیة الطبیب تقتضي منه بذل جهود الشخص الیقظ الموافقة للحقائق العلمیة المكتسبة، والمطابقة 

  . القائمة على بذل العنایة متجاوزا بذلك التفسیر الضیق لمسؤولیة الطبیب.  لأصول المهنة المستقر علیها
  : وقد ورد في القرار المذكور الآتي ذكره   
وعلـى هـذا الأسـاس تقـوم  ،لـئن كـان الطبیـب ملـزم ببـذل عنایـة ولـیس بتحقیـق غایـةحیث لكن "   

مســؤولیته، وأن المســؤولیة المــذكورة دقیقــة تتطلــب منــه بــذل جهــود الــیقظ الموافقــة للحقــائق العلمیــة 
والتــي تقتضــیها الحالــة الصــحیة  ،قــة لأصــول المهنــة المســتقر علیهــا فــي علــم الطــبالمكتســبة والمطاب

وتــؤدي إلــى عــدم الإضــرار بــه، وأن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن تقــاریر الأطبــاء أثبتــت فیهــا  ،للمــریض
ى انفغـار الرقبـ"بـأن شـكل . أ. وجود احتمال كبیر لاحتباس مشیمي، وأكـدت الـدكتورة  س. ك. الدكتورة ك

بـأن إفـراغ الـرحم مـن الجنـین المیـت الـذي . ناتج عـن تجریـف، فـي حـین اسـتخلص الـدكتور ب "رزخيبال
التـي سـلمت  M.O.P.A.N .4لأن الوثیقـة  ،فـي مصـحة فضـالة لـم یـتم بأكملـه.  قامـت بـه الـدكتورة ل

 من مختبر التشریح بمختبر شهرزاد تبین إسقاط جزء من الجنین بعـد شـهر مـن إفـراغ الـرحم الـذي قامـت
. ف. ف الــدكتور فـي عیادتهـا، ولا یسـتطیع بیـان الكیفیــة التـي تـم بهـا إفـراغ الـرحم، وأن. بـه الـدكتورة ل

و في غیاب التخدیر العـام الـذي یزیـل الآلام و یسـاعد  ،انتهى إلى التنظیف لا یكون كاملا والحمل متقدم
ناتجـة فـي رجلهـا نفسـیة راجعـة ضـرار الحسن ما یرام، مشیرا إلى أن الأأالطبیب على القیام بمهامه على 

والمحكمـة مصـدرة  ،لیأس المریضة مع تكرار العملیة وحرمانها من استعمال اللولب كوسـیلة لمنـع الحمـل
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نفة أصـیبت أبأنـه تبـین مـن مراجعـة مجمـوع هـذه التقـاریر، كـون المسـت" القـرار المطعـون فیـه لمـا عللتـه 
حـول المـرض النفسـي قـد یكـون أخطـر . لـدكتور فن تعبیـر اأو  ،ضرار خطیرة سواء مادیـة ونفسـیةأبعدة 

ومــا  ،مـن المـرض العضــوي الـذي یصــیب المـریض فــي أعضـائه فقـط، وأن إصــابة المریضـة فــي جسـمها
نتج عنه من مضاعفات سوف یـؤدي حتمـا إلـى أضـرار نفسـیة أیضـا خاصـة بالنسـبة لهـا كـامرأة لا زالـت 

یر كامـل دعملیـة عـدة مـرات بـدون اسـتعمال تخـفي ریعان شبابها، وأن الضرر الحاصل مـن جـراء تكـرار ال
ن العلاقة السـببیة بـین الخطـأ الطبـي والضـرر الحاصـل أمؤكد باعتبار التقاریر التي یشهد بها الأطباء، و 

ة بــتكــون اعتبــرت خطــأ الطبیبــة نــاتج عــن عــدم بــذل عنایــة الطبی ،"للمســتأنفة تبــرر المطالبــة بــالتعویض
فعللـت قرارهـا  ،ورتبـت علـى ذلـك النتیجـة التـي آلـت إلیهـا ،لعلمـيالیقظة واللازمة لشخص في مسـتواها ا

  ".وما بالوسیلة على غیر أساس ،و بما لا ینطوي على مخالفة أو تحریف ،بما فیه الكفایة
سیاق آخر، أثارت المحكمة الإداریة بوجدة مسألة الخطأ المرفقي للمصحة، ذلك أنه غالبا ما وفي 

والمصحات بعدم ثبوت العلاقة السببیة بین الضرر الحاصل للضحیة، والخطأ تدفع المراكز الاستشفائیة 
الطبي المنسوب لها، وذلك رغبة منها في الإفلات، فقد اعتبرت المحكمة المذكورة في حكمها الصادر 

الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات ( 24حكم رقم ( 12/03/1999بتاریخ 
أو حالة  ،أن الأخطاء المرفقیة تتمثل في حالة عدم أداء المرفق للخدمة بالمرة، )98/20 ملف -)القضائیة

  .أو حالة تأخر المرفق في أداء الخدمة ،ولكن على نحو سيء ،أداء المرفق للخدمة
قد ارتكب یكون ، وذلك بعدم توفر الطاقم الطبي،نه بقیام مرفق المصحة بالخدمة على نحو سيءوأ

  .قانون الالتزامات والعقودمن  79مل المسؤولیة طبقا لأحكام الفصل یجعله یتح، خطأ
  :ومما جاء في الحكم المذكور نورد ما یلي

یعد تقصیرا منها في  ،وحیث إن عدم قیام المصحة بالإجراءات اللازمة لإجراء العملیة الجراحیة"      
  .القیام بالواجب

فیه الضحیة إلى تواجد الطاقم المذكور وحیث إن غیاب الطاقم الطبي في وقت كانت تحتاج 
  .یعتبر وبغض النظر عن العلاقة ما بین الأطباء والإدارة سوء في تسییر مرفق عام ،لإجراء العملیة

یعتبر تقصیرا منها مادام أن  ،وحیث إن عدم قیام المصحة بالإجراءات الضرورة لإنقاذ الضحیة
  .ة الملائمة لكل حالةالمفترض منها توفیر كل الظروف الضروریة للولاد

فإن مدیر المصحة صرح أمام الضابطة القضائیة بأن طاقم ، ث إنه بالإضافة إلى ذلكحیو 
  .التخدیر لم یكن موجودا لیلة وقوع الحادثة بالمصحة

وحیث إن الدفع المتعلق بكون أسرة الضحیة أصرت على بقائها بالمصحة رغم تحذیرات الطبیب 
فضلا عن كون المصحة هي مرفق  ،ام أنه لا دلیل بالملف یفید إثبات ذلكیرد بأن هذا ادعاء مجرد ماد

ولو أدى  ،عام من الواجب علیها القیام بجمیع الإجراءات اللازمة لإنقاذها قبل تفاقم وضعها الصحي
  .ذلك إلى نقلها تلقائیا لجهة أخرى سواء كان مستشفى عمومي أو غیره تفادیا لحصول الوفاة
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همالا وتهاونا في توفیر الظروف نه بعدم قیاإوحیث  ٕ م المصحة بهذا الإجراء یعتبر تقصیرا منها وا
علما بأن المجمع علیه فقها وقضاء أن الأخطاء المرفقیة تتمثل في  ،الملائمة لإجراء العملیة المذكورة

ولكن على نحو سيء أو حالة  ،أو حالة أداء المرفق للخدمة ،حالة عدم أداء المرفق للخدمة بالمرة
  .تأخر المرفق في أداء الخدمة

یجعله یتحمل ، قد ارتكب خطأیكون وحیث إنه بقیام مرفق المصحة بالخدمة على نحو سيء 
  .قانون الالتزامات والعقودمن  79المسؤولیة طبقا لأحكام الفصل 

  .وحیث إن هذا الخطأ رتب ضررا للجهة المدعیة تمثل في وفاة مورثتهم
مما یكون معه الصندوق الوطني للضمان  ،تة بین الخطأ والضرروحیث إن العلاقة السببیة ثاب

ویستتبع ذلك التصریح برفض  ،الاجتماعي الذي تتبع له المصحة مسؤولا مسؤولیة تامة عن الأضرار
  .الطلب الرامي إلى تشطیر المسؤولیة لعدم إثبات أي خطأ في جانب الجهة المدعیة

یعد تقصیرا منها في  ،زمة لإجراء العملیة الجراحیةوحیث إن عدم قیام المصحة بالإجراءات اللا 
  .القیام بالواجب

وحیث إن غیاب الطاقم الطبي في وقت كانت تحتاج فیه الضحیة إلى تواجد الطاقم المذكور 
  .یعتبر وبغض النظر عن العلاقة ما بین الأطباء والإدارة سوء في تسییر مرفق عام ،لإجراء العملیة

یعتبر تقصیرا منها مادام أن  ،حة بالإجراءات الضرورة لإنقاذ الضحیةوحیث إن عدم قیام المص
  .المفترض منها توفیر كل الظروف الضروریة للولادة الملائمة لكل حالة

فإن مدیر المصحة صرح أمام الضابطة القضائیة بأن طاقم ، ث إنه بالإضافة إلى ذلكحیو 
  .التخدیر لم یكن موجودا لیلة وقوع الحادثة بالمصحة

وحیث إن الدفع المتعلق بكون أسرة الضحیة أصرت على بقائها بالمصحة رغم تحذیرات الطبیب 
فضلا عن كون المصحة هي مرفق  ،دام أنه لا دلیل بالملف یفید إثبات ذلك یرد بأن هذا ادعاء مجرد ما

ولو أدى  ،عام من الواجب علیها القیام بجمیع الإجراءات اللازمة لإنقاذها قبل تفاقم وضعها الصحي
  .ذلك إلى نقلها تلقائیا لجهة أخرى سواء كان مستشفى عمومي أو غیره تفادیا لحصول الوفاة

همالا وتهاونا في توفیر الظروف  ٕ وحیث أنه بعدم قیام المصحة بهذا الإجراء یعتبر تقصیرا منها وا
ء المرفقیة تتمثل في علما بأن المجمع علیه فقها وقضاء أن الأخطا ،الملائمة لإجراء العملیة المذكورة

ولكن على نحو سيء أو حالة  ،أو حالة أداء المرفق للخدمة ،حالة عدم أداء المرفق للخدمة بالمرة
  .تأخر المرفق في أداء الخدمة

یجعله یتحمل ، قد ارتكب خطأیكون وحیث إنه بقیام مرفق المصحة بالخدمة على نحو سيء 
  .لالتزامات والعقودقانون امن  79المسؤولیة طبقا لأحكام الفصل 

  .وحیث إن هذا الخطأ رتب ضررا للجهة المدعیة تمثل في وفاة مورثتهم
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مما یكون معه الصندوق الوطني للضمان  ،وحیث إن العلاقة السببیة ثابتة بین الخطأ والضرر
ویستتبع ذلك التصریح برفض  ،الاجتماعي الذي تتبع له المصحة مسؤولا مسؤولیة تامة عن الأضرار

  ".ب الرامي إلى تشطیر المسؤولیة لعدم إثبات أي خطأ في جانب الجهة المدعیةالطل
 21/10/2004وفي حكم آخر أكثر جرأة، ذهبت المحكمة الإداریة بأكادیر في حكم لها بتاریخ 

، إلى تحمیل ))الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 77حكم رقم (
للدولة المغربیة لخرقها مبدأ المساواة بین المواطنین في الاستفادة من العلاج والخدمات الطبیة، المسؤولیة 

ورتبت على هذا الأمر تعویضا مالیا لورثة الهالكة نظرا للضرر الحاصل لهم بوفاة مورتثهم، ومما قرره 
  :الحكم المذكور، نورد الآتي ذكره

واطنین في العلاج والعنایة الطبیة حینما قرر منع ثبوت إخلال مرفق الصحة بمبدأ مساواة الم"
الهالكة من الاستفادة من تصفیة دمها اصطناعیا، یجعل الدولة المغربیة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة 

  ".بأبنائها بعد وفاتها
  عدم التعرض للتمییز  ) ب

 المغرب بحتمیة مناهضة جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، فقد عمل على إدخال وعیا من
إصلاحات جوهریة على بعض المقتضیات القانونیة، وجعلها ملائمة مع الالتزامات الدولیة للمغرب في 
الموضوع، وقد تم تكرس هذا التوجه من خلال تتمیم القانون الجنائي بمقتضیات جدیدة تجرم التمییز 

زا كل تفرقة بین تكون تمیی:" التمییز بما یلي 431بجمیع صوره، وقد عرفت الفقرة الأولى من الفصل 
الأشخاص الطبیعیین بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعیة 
العائلیة، أو الحالة الصحیة، أو الإعاقة، أو الرأي السیاسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء أو 

، وقد رتب المشرع عقوبات في حق "ن معینعدم الانتماء أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدی
  .مرتكبي أي نوع من أنواع التمییز

: وقد تضمنت العدید من القوانین الأخرى مقتضیات قانونیة تتعلق بنبذ كل تمییز بین الأشخاص       
، 484، المادة 478، المادة 361، المادة 346، المادة 12، المادة 9الدیباجة، المادة (كمدونة الشغل 

  ).4، المادة 3المادة (، وظهیر الحریات العامة )487، المادة 486مادة ال
وبدوره كان القضاء المغربي ولا یزال سباقا إلى تكریس مبادئ عدم التمییز بشتى أنواعه، وصدرت  

  .عنه عدة أحكام شكلت وبحق علامات فارقة في مساره، وأسست لثقافة قضائیة ذات جرأة واضحة
 9/12/2010م، صدر قرار عن الغرفة الاجتماعیة بالمجلس الأعلى بتاریخ ومن ضمن هذه الأحكا

 ملف عدد -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 70قرار رقم (
، اعتبر أن مطالبة المشغل للأجیرة بنزع الحجاب عند قیامها بعملها، مساسا بحریتها )600/5/1/2009

الشخصیة، واستنتج أن مغادرتها للعمل بسبب ذلك یعد طردا مقنعا لها من قبل المشغل، یترتب عنه 
  : استحقاقها للتعویض المقرر قانونا، ومما ورد في القرار المذكور، نذكر ما یلي
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فإن تقید  ،على العاملین وضع قبعة واقیة على الرأسیفرض ئن كان نظام العمل داخل المقاولة ل"
الأجیرة بما فرض علیها مع ارتدائها أیضا سترة للرأس التزمت بها كطریقة خاصة في لباسها لا یشكل 

رأسها یعد ومن تم فإن مطالبتها من طرف المشغل بإزالة الحجاب الموضوع على  ،إخلالا بذلك النظام
مادام لم یثبت أن لباسها على النحو المذكور یحول دون قیامها بعملها  ،مساسا بحریتها الشخصیة

جیرة بممارسة حریتها مام تمسك الأأنه أو  ،شكالي شكل من الأأأنه یعرقله ب أو ،على الوجه المطلوب
على موقفه تعتبر طردا مقنعا مام إصرار المشغل أن مغادرتها لعملها إن تمت من قبلها إف ،في لباسها
  ".تستحق معه التعویضات التي یخولها قانون الشغل عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل ،من عملها

، فقد دأب القضاء الإداري على حمایة الضمانات الأساسیة التي یتمتع بها وسیرا على نفس النهج
خولها لهم القانون في إطار من الموظفون في شتى المجالات، وحرص على تمتیعهم بالمزایا التي ی

المساواة، ودون تمییز بینهم، وفي إطار ضوابط موضوعیة محددة مسبقا، واعتبر أن خرق هذه الضوابط 
  .یمس مبدأ مساواة الموظفین في تدبیر وضعیاتهم الإداریة

سوة بالم ٕ شرع ولم یقف دور القضاء المغربي على حمایة مبدأ المساواة في شكله المجرد، بل أسس وا
المغربي لما یسمى بالتمییز الإیجابي، والذي لا یعد امتیازا للمرأة بقدر ما یشكل مراعاة لبعض 
خصوصیات الأنثى، والتي تبرر اعتماد سیاسة تشریعیة معینة، واختیارات استراتیجیة محددة، ومن بین 

لى التقید الصارم بمبدأ النماذج التي یمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد مدونة الشغل، ذلك أنها نصت ع
المساواة في جمیع مظاهره، إلا أنها بالموازاة مع ذلك، فقد استقرت إرادة المشرع على تمتیع المرأة 
بمجموعة من  الامتیازات والضمانات لحمایة الأمومة، كما استثنى المرأة من تطبیق بعض المقتضیات 

 172في حقها، ومن ذلك ما نصت علیه المادة  القانونیة الخاصة بالشغل، مكرسا بذلك تمییزا إیجابیا
یمكن تشغیل النساء، مع الأخذ بعین الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في :" حیث نصت على أنه

من نفس القانون النساء من العمل في الأشغال الجوفیة التي  179، وقد منعت المادة ..."أي شغل لیلي
  "...تؤدى في أغوار المناجم

مثلة القضائیة التي یمكن الاستدلال بها في هذا المقام عن تكریس مبدأ التمییز الإیجابي، نذكر ومن الأ   
الرقم حسب ترتیبه في ( 75حكم رقم ( 1/11/2002الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بوجدة بتاریخ 

ین الإناث دون ، والذي اعتبر أن تعی)192/2002ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
الذكور في المدار الحضاري كمعلمات، لا یمس مبدأ المساواة في شيء، وقد جاء في الحكم المذكور ما 

  : مفاده
إن العمل على تجنیب الإناث المدرسات المشاق والانشغالات التي یتعرضن لها عند تعیینهن في "

نما یخدم المناطق النائیة، وجعل هذا التعیین مقتصرا على المدرسین الذ ٕ كور، لا یمس بمبدأ المساواة وا
  ".المصلحة العامة المتمثلة في الرفع من المردودیة وتربیة النشء في أحسن الظروف
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  التمتع بالضمانات القانونیة) ج
تتعدد مظاهر تدخل القضاء المغربي قصد توفیر الحمایة القانونیة للمرأة، وضمان تطبیق الضوابط 

السلیم، ومن بین معالم هذا التدخل یمكن الإشارة إلى تجربة القضاء الإداري المغربي في القانونیة التطبیق 
  .الدفاع عن حقوق المرأة الموظفة

ویجدر التذكیر في هذا الصدد بأن دساتیر المغرب المتعاقبة أكدت على ضرورة احترام مبدأ 
یة، وأنهم سواء فیما یرجع للشروط للوظائف والمناصب العموم المساواة بین جمیع المواطنین في تقلدهم

لكل :" المطلوبة لنیلها، وأكد الفصل الأول من قانون الوظیفة العمومیة على هذا الأمر بتنصیصه على أنه
ولا فرق بین الجنسین . مغربي الجنسیة الحق في الوصول إلى الوظائف العمومیة على درجة من المساواة

ات التي ینص علیها أو التي تنتج عن قوانین أساسیة عند تطبیق هذا القانون ما عدا المقتضی
  ".خصوصیة

وقد عرضت على جهة القضاء الإداري المغربي عدة نزاعات همت على وجه الخصوص مشكل 
  . نقل الموظفات، واحترام الضمانات التأدیبیة، والحق في الاستفادة من بعض المزایا التي تضمنها الوظیفة

إلى أن الهدف الأساسي الذي یخول للإدارة الإقدام علیه هو ضمان  وفي مجال النقل تجب الإشارة
تحقیق مصلحة العمل بحسن توزیع العاملین على الإدارات المختلفة، فهو امتیاز مخول للإدارة بناء على 

للوزیر حق مباشرة انتقالات الموظفین ": من قانون الوظیفة العمومیة الذي ینص على أن 64الفصل 
سلطته، ویجب أن تراعى في تعیین الموظفین الطلبات التي یقدمها من یهمهم الأمر،  الموجودین تحت

ویبدو جلیا أن نقل الموظفین من المواضیع  ،"وكذا حالتهم العائلیة ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة
  .الشائكة نظرا لما تملكه الإدارة من سلطة تقدیریة في الأمر

نما مقیدة بضوابط لعل أهمها ضرورة وجود غیر أن سلطة الإدارة في مجا ٕ ل النقل لیست مطلقة، وا
مصلحة تبرر ذلك النقل، وبیان تلك الضرورة في صلب قرارها، وقد كرس القضاء الإداري المغربي في 

  .عدة مناسبات المبادئ السابقة
یعد النقل أكثر ضررا في حق الموظفة إذا كانت لها ارتباطات أسریة، ففي حكم لها صادر بتاریخ و 

) )الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 25حكم رقم ( 19/03/1998
على تربیتهم إلى  اعتبرت المحكمة الإداریة بالرباط بأن نقل الطاعنة التي تعد متزوجة، ولها أبناء تسهر

مدینة ورزازات، یجعل قرار الإدارة مشوبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة، طالما أن الإدارة لم توضح 
  .بأن المنصب الذي یعاني من الخصاص یتطلب كفاءات استثنائیة تتوفر في الطاعنة دون غیرها

  :ومما ورد في القرار المذكور نشیر إلى الآتي
سسة المطلوبة في الطعن بأن قرار نقل الطاعنة للعمل بمدینة ورزازات، قد وحیث أجابت المؤ "

  .اتخذ نتیجة للخصاص الذي حصل بالصندوق الجهوي للقرض الفلاحي بمدینة ورزازات
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وحیث إنه ولئن كان الخصاص المزعوم ثابتا، فإنها كان بوسع الإدارة تعیین شخص آخر یعمل 
سیما وأن الطاعنة امرأة متزوجة ولها  ،التي تشكو من الخصاصبمؤسسة تابعة لها، قریبة من الجهة 

اللهم إذا كان المنصب المطلوب ملؤه، یتطلب كفاءات استثنائیة تتوفر في  ،أبناء تسهر على تربیتهم
 ،الطاعنة دون سواها، وهو ما لم تبینه الإدارة، الشيء الذي یجعل الوسیلة المستمدة من المقال

  .في استعمال السلطة قائمة، ویتعین اعتمادها والمتمثلة في الانحراف

ویتعین لذلك  ،وحیث إنه أمام هذه المعطیات یكون القرار المطعون فیه متسما بتجاوز السلطة
  ."التصریح بإلغائه

عن مجال القضاء الإداري، لم تخل تجربة القضاء الاجتماعي بدورها من بعض الأحكام  وبعیدا
حمائیة مهمة للمرأة انضافت إلى الضمانات التي أحاطها بها المشرع، والتي ، التي شكلت ضمانة 3الجریئة

  .تهدف إلى حمایتها في عملها من الناحیة البدنیة والأخلاقیة والصحیة
أسابیع،  7ومن بین تلك الضمانات تمتعها بإجازة الولادة، ومنع تشغیل النساء بعد الوضع لمدة  

م إمكانیة إنهاء عقد الشغل للمرأة الأجیرة في فترة حملها أو وحقها في أخذ وقت لإرضاع طفلها، وعد
بسبب مرض ناتج عن الحمل أو النفاس، وكذا منع تشغیل النساء في بعض الأشغال كتلك التي تكون في 

  ... باطن الأرض، أو التي تستمر لوقت متأخر من اللیل
ذا كان القانون الاجتماعي قد أجاز للمشغل فصل الأجیر لارتكا ٕ به إحدى الأخطاء المنصوص وا

من مدونة الشغل، والتي جاءت على سبیل المثال لا الحصر، فإن قواعد هذه المواد  39علیها في المادة 
قد أجازت للأجیر ترك العمل بدون إشعار في عدة حالات یساهم فیها المشغل لیجعل من الخطأ المرتكب 

تغییر نوع عمله، أو لتخفیض الأجر، أو إسناد ترك العمل من طرف الأجیر ل: خطأ جسیما، ومنها مثلا
  ...عمل أقل من العمل المتفق علیه

وفي حالات أخرى قد یعمد المشغل إلى ارتكاب سلوك مخل بالأخلاق اتجاه إحدى الأجیرات، وقد 
تضطر نتیجة لذلك لمغادرة عملها، ففي مثل هذه الحالات اعتبر القضاء المغربي أن سلوك المؤاجر یعد 

                                                             
أحد أھـم القرارات الصادرة في المادة الاجتماعیة، ویتعلق الأمـر في ھــذا  21/07/1983: یعتبر القــرار الصادر عن المجلس الأعلى بتــاریخ - 3 

بعدم  القرار بمضیفة طیران كانت تشتغل لدى شركة الخطوط الملكیة المغربي تعرضت للطرد من العمل لأنھا أخلت بشرط عقد العمل الذي یلزمھا
تب الزواج، ما دامت تعمل بالشركة المشغلة، فصدر القرار المذكور معتبرا أن الشرط المانع من مباشرة الحقوق یعد لاغیا، والعقد صحیحا، ور

  :للأجیرة التعویض المستحق عن الفسخ التعسفي، ومما جاء في ھذا القرار نورد ما یلي
زامات والعقود ینص على بطلان الالتزام المقترن بشرط من شأنھ أن یمنع أو یحد من مباشرة من قانون الالت 109لكن حیث لئن كان الفصل "   

ن الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقھ في أن یتزوج، وحقھ في أن یباشر حقوقھ المدنیة، فإن ھذا الشرط یكون باطلا، ولا یؤدي إلى بطلا
اص من حقوق الأجیر، لذلك فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن شرط عدم الزواج الالتزام الذي یعلق علیھ إذا كان من شأنھ الانتق

فردة ھي الذي التزمت بھ المطلوبة في النقض یعتبر باطلا، ویبقى العقد صحیحا، ورتبت على ذلك آثار الفسخ التعسفي لعقد العمل الصادر بإرادة من
  ". كافیا وصحیحا، ولم تخرق الفصول المحتج بھا، مما تكون معھ الوسیلة غیر مرتكزة على أساسجانب الطاعنة، فكان بذلك قرارھا معللا تعلیلا

ومن خلال ھذا القرار یتبین مدى حرص القضاء المغربي على تكریس حق الأجیر في حیاتھ الشخصیة، وتدعیم مبدأ المساواة بین الجنسین كما    
بشأن التفرقة العنصریة في العمالة  111لتزاماتھ الدولیة من خلال تفعیل مصادقتھ على الاتفاقیة ھو مكرس دستوریا، كما یؤكد احترام المغرب لا

بجنیف، والتي تشیر إلى أن أي تمییز أو استعباد أو تفضیل على أساس الأصل  25/06/1958والمھن الصادرة  عن منظمة العمل الدولیة بتاریخ 
اسي أو النشأة القومیة أو الأصل الاجتماعي یكون من شأنھ إلغاء أو الإخلال بتكافؤ الفرص أو المعاملة أو اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي السی

  . في العمالة أو المھن
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خطأ جسیم دفع الأجیرة لمغادرة مقر عملها، وهو بالتالي طرد مقنع، ورتب لها نتیجة لذلك جمیع  بمثابة
  .تعویضاتها المستحقة عن هذا الطرد

 73قرار رقم ( 17/05/2007 :وهكذا ففي قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء صادر بتاریخ
، )5382/2005 ملف عدد - )رات القضائیةالرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرا(

 ،الخلاعة أمامهاصور لمس المؤاجر ید الأجیرة وقول كلام في حقها ووضع اعتبرت هذه الأخیرة أن 
كب تمر اللأن المؤاجر هو  ،یشكل تحرشا جنسیا، ویجعل مغادرة الأجیرة للعمل، نتیجة ذلك طردا تعسفیا

من ألوان إهانة المرأة یعد التحرش الجنسي ، وأضافت بأن والدوليللخطأ الجسیم بمفهوم القانون الوطني 
ذلالها ٕ لإنسانیتها طبقا للشریعة الإسلامیة وللمواثیق الدولیة التي صادق  وهو صورة من صور الظلم ،وا
  .المغرب علیها

 :ومما جاء في هذا القرار نذكر ما یلي
هادة الشهود المستمع إلیهم أمامها، وحیث ثبت للمحكمة لما لها من سلطة تقدیریة في تقییم ش"

وما راج من نقاش بین جمیع الأطراف أن التحرش الجنسي ثابت في حق المشغل، وأنه من حق الأجیرة 
أن ترفض القیام بالعمل والرجوع إلى العمل الذي طلبه المشغل، وبغض النظر عن العقوبة التأدیبیة إن 

الذي أصبح الدفع هنا متجاوزا عنه بعد أن تعرضت كانت موجودة أم لا، ورجوعها وعدم رجوعها، و 
للتحرش الجنسي داخل العمل، مما یعطیها الحق في مغادرة العمل دون إشعار مشغلها، وتعتبر في 

  .حالة الطرد التعسفي، ویكون هو المرتكب للخطأ الجسیم بمفهوم القانون الوطني والدولي
وان إهانة المرأة أو إذلالها، وهو صورة من وحیث إن تعرض الأجیرة للتحرش الجنسي یعد من أل

 59من آیة " لا یؤذین"الظلم بإنسانیتها، وحث االله سبحانه وتعالى من عدم وقوع الأذى بالمرأة بقوله 
وأن جمیع القوانین سواء الوطنیة أو الدولیة تحث على حمایة المرأة داخل العمل من . سورة الأحزاب

أثاره دفاع الأجیرة محتجا بالمواثیق الدولیة والاتفاقیات الصادرة من  التحرش الجنسي والتمییز، وهو ما
منظمة العمل الدولیة، ذلك أن المغرب وكما هو متعارف علیه دولیا محترما الشرعیة الدولیة ومحترما 

من الإعلان  5لحقوق الإنسان قد صادق على كثیر من المواثیق والاتفاقیات الدولیة، ذلك أن المادة 
من العهد الدولي الخاص  7ي لحقوق الإنسان تندد بالإطاحة بالكرامة للإنسان، وتنص المادة العالم

للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عن حق الشخص دون تمییز بشروط العمل عادلة ومرضیة، 
 وكما أكدت اتفاقیة القضاء على جمیع التمییز ضد المرأة، والموقع علیها من طرف المغرب سنة

منها على حق المرأة في العمل دون تمییز بسبب  11بالنمسا في دیباجتها، وكذا المادة  1993
الصادرتین عن منظمة العمل  111و  100الجنس، وحمایتها صحیا وأخلاقیا، وتنص الاتفاقیة 

الدولیة، والموقع علیهما من طرف المغرب، والناصتین على حمایة المرأة العاملة في معاملتها في 
لاستخدام دون تمییز بسبب الجنس، وما تعرض له المرأة العاملة من تحرش جنسي قد یعوق نمو ا

  .المجتمع، ویزید من صعوبة التنمیة الكاملة للبلد
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وحیث إن الطرد التعسفي ثابت في حق الأجیرة، مما یتعین التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما 
  ."قضى به من رفض طلب التعویض

جرة القانونیة المستحقة كان موضوع اجتهاد في القرار كما أن حمایة حق الأجیرة في تقاضي الأ    
الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام ( 72قرار رقم  ( 07/02/2007: الصادر بتاریخ

ع أجرتها أن مطالبة الأجیرة برف عن المجلس الأعلى، والذي أكد) 915/2006ملف  -)والقرارات القضائیة
إلى الحد الأدنى للأجور، ومغادرتها لعملها بسبب عدم الاستجابة لطلبها یعد أمرا مشروعا، ما دام أن 
الأجر یعتبر من أهم أركان عقد العمل، وأن التخفیض منه أقل من الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا یعد 

  . إجراء تعسفیا
الرقم حسب ( 71قرار رقم ( 14/10/2009: بتاریخ وفي قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى       

خلص إلى أن ) 1448/5/1/2008ملف  -)ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة
العمل الأصلي للأجیرة هو المعتبر في تطبیق مدونة الشغل، وأن العمل العارض لا یمكن الاعتداد به، 

رضیة بالخدمة المنزلیة في بیت مشغلها مدیر المقاولة، لا تعتبر ومن تم فإن الأجیرة التي قامت بصفة ع
من خدم المنازل بل تحتفظ بصفتها كأجیرة لدى المقاولة، خاصة أن عقد الشغل المبرم بین الطرفین 
یفرض علیه القیام بعملها كمنظفة داخل أو خارج المقاولة، مشیرا إلى أن القرار الاستئنافي المطعون فیه 

ج أن عمل الأجیرة یدخل في إطار خدم المنازل، وحرمها من التعویضات المترتبة عن الطرد الذي استنت
التعسفي المنصوص علیها في مدونة الشغل، لم یصادف الصواب فیما ذهب إلیه، مما جعله عرضة 

  . للنقض

  في الحقوق الثقافیة: خامسا
سنده ومشروعیته في الأهمیة  م من منظور الاجتهاد القضائيالحدیث عن الحق في التعلییجد  

الخاصة التي یكتسیها التعلیم باعتباره منطلقا أساسیا لكل تقدم، إذ لا یمكن لأي أمة أن تحقق مكامن 
الرقي، وتضمن لنفسها مكانا بین الأمم دون  توفیرها الإمكانیات اللازمة، والظروف المناسبة للنهل من 

  .ینابیع العلم المتعددة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  26الحقوق الإنسانیةـ حیث تضمنته المادة ویعد التعلیم من  

كما لجأت مختلف دساتیر بلدان المعمور إلى دسترة الحق في التعلیم، باعتباره من الحقوق الطبیعیة، 
  .والثابتة لجمیع الأفراد

وبنوع من  من الموضوع، یمكن الاستنتاجومن خلال رصد مختلف مواقف القضاء المغربي  
الاعتزاز بأن أهم ما میز تلك الأحكام هو تعدد المرجعیة التي یعتمد علیها القاضي المغربي، ویمكن أن 

مرجعیة دینیة، ومرجعیة دستوریة، ومرجعیة اتفاقیة : نمیز عموما بین ثلاث أنواع من المرجعیات وهي
  .تظهر من خلال الإحالة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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حكم رقم ( 17/7/1996: وفي هذا الصدد یعد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بفاس بتاریخ     
في ) 295/96 عدد ملف -)الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة( 26

قضیة المرابط جلیلة أول وأهم حكم استند من خلاله القاضي على المرجعیة على قواعد الفقه الإسلامي 
لإلغاء قرار مدیر ثانویة، قضى برفض إعادة تسجیل التلمیذة المتزوجة المذكورة أعلاه، بعلة المس 

ي وجه بحقها في الاستفادة من بالأخلاق العامة، حیث اعتبرت المحكمة أن زواج التلمیذة لا یمس بأ
خدمات مرفق التعلیم الثانوي، كما أن تواجدها بالمرفق المذكور لا ینطوي على أي تأثیر سلبي على 

  : أخلاق باقي التلامیذ، ومما جاء في الحكم المذكور، نورد ما یلي
 تنص على أن جمیع المغاربة 1992وحیث إن المادة الخامسة من الدستور المراجع سنة "

 13سواء أمام القانون، كما تنص المادة السادسة على أن الإسلام دین الدولة، بالإضافة إلى المادة 
  .التي تؤكد على أن التربیة والشغل حق للمواطنین على السواء

ستفاد من النصوص المتقدمة أن الشریعة الإسلامیة هي المصدر الرئیسي إوحیث  ُ ن الم
المساواة في الحقوق هي طبیعة یضمنها الدستور، ولا یجوز المساس للتشریع، وأن الحق في التربیة و 

  .بها وتلتزم الدولة بأن تكفل للأفراد تحققها
وحیث إنه بالرجوع إلى الشرع الإسلامي، یتبین أن الإسلام یسوي بین الرجل والمرأة في حق 

ى أن إحداهن قد قالت التعلیم، وقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم أول من طبق هذا المبدأ، ویرو 
یك الرجال فاجعل لنا من نفسك یوما نأتیك فیه تعلمنا مما لغلبنا ع«: للرسول علیه الصلاة والسلام

وكذلك فقد تابعت . فأتاهن فعلمهن مما علمه االله. »اجتمعن من یوم كذا وكذا: علمك االله، فقال لهن
یة بعد زواجها من الرسول صلى االله السیدة حفصة بنت عمر بن الخطاب تعلیمها على الشفاء العدو 

ألا تعلمین هذه رقیة النملة كما : علیه وسلم، ویروى أن الرسول علیه الصلاة والسلام قال للشفاء
ومفاد هذا أن طلب العلم بعد الزواج غیر . والمقصود برقیة النملة تحسین الخط. »علمتها الكتابة

لعرف لا ینكره، وبذلك یظل هذا الحق قائما لا یجوز محظور شرعا، فضلا على أن القانون لا یحرمه، وا
  .منعه، ولو في جهة معینة أو مكان محدد

وحیث إنه على مقتضى هذا البیان، فإن استمرار الاستفادة من خدمات مرافق التعلیم الثانوي 
عامة، لا یعرقل بزواج التلمیذة إن هي أصرت على مواصلة تعلیمها، ولیس لتواجدها بالمؤسسة أي 
مساس بالأخلاق العامة، لأنه لا یتصور عقلا وواقعا تأثیرها على بنات جنسها بالسلب، كما ذهب إلى 
ذلك الطرف المدعى علیه إن لم تكن هي التي صانت عرضها والجدیرة بالمبادلة بالاحترام، وفي ذلك 

لتي ترعاها نشر لجو التآلف داخل المؤسسة التعلیمیة التي یعنیها بالأساس ضمان سیر المصالح ا
على وجه سلیم، بعیدا عن أي اضطراب أو عرقلة، ودون تمییز بین التلامیذ المتزوجین والتلامیذ غیر 
المتزوجین، أو المفاضلة بین مراكز هؤلاء المسلم بحقهم في التعلیم على حد سواء، علما بأن ذلك لا 

ي أصبحت متزوجة وكباقي یسلب حق إدارة المؤسسة التربویة في بسط رقابتها على التلمیذة الت
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التلامیذ، مراعاتها للسلوك المدرسي الواجب التقید به، والمعتبر أدنى إخلال بمضامینه مدعاة لاتخاذ ما 
  .تراه من جزاء ملائم في حق مرتكبه

وحیث إنه وعلاقة بما تقدم فإن مبادرة التلمیذة جلیلة المرابط الرامیة إلى تسجیلها بثانویة محمد 
، لا تمثل أي خرق للنظام الداخلي للمؤسسة 1996- 1995التاسع للموسم الدراسي القري القسم 

المذكورة، ذلك النظام الذي لم یجانب واضعیه الصواب فیما ضمنوه به من منع قبول تسجیل التلامیذ 
المتزوجین، انطلاقا من اعتبارات الأخلاق العامة المستقاة من مذكرة النائب الإقلیمي لإقلیم صفرو 

، والمنطویة فقط على مساس بسمعة أولئك المتزوجین الدال زواجهم 1996أبریل  12ؤرخة في الم
على متانة الخلق، وهو أمر یشرفهم ولا یعیبهم إن لم یكن مساسا بمبدأ المساواة في التعلیم الذي دعت 

بالأخلاق  إلیه الشریعة الإسلامیة، وكفله دستور المملكة، وبالتالي فإن هذا السبب بالذات المتصل
المبني على الاحتمال المانع من الأحكام، والمندرج ضمن فكرة المصلحة العامة باعتبارها مصب 
مجموعة من الأغراض الخاصة، لم یقم له سند في النازلة حتى یقوى على النیل من مبدأ المساواة 

الصادر بتاریخ أبریل الذي ظل قائما، وجدیرا بالجماعة بمفهوم المخالفة لقرار مجلس الدولة الفرنسي 
الذي نص على  S.A. de livraisons industrielles et commercialesفي قضیة  1964

  :ة فحواهادقاع
وهو أثر » أمام متطلبات الصالح العام) أو یتخلف(إنه یجب على مبدأ المساواة أن ینسحب «

  .لتسجیل في حكم المسلم بهللتذكیر غیر متحقق في قضیة جلیلة المرابط، التي یبقى حقها في إعادة ا
وحیث إنه وقد ثبت بالمعنى المتقدم قطع صلة القرار المطعون فیه بالصالح العام، فإن ما تذرعت 
به الجهة مصدرته كذلك من حضور متأخر بقصد التسجیل، لم یقم علیه دلیل من الأوراق المستفاد 

فعل اعتراض كل من زوج التلمیذة منها فقط محاولتها إیجاد صیغ اتفاق للمشكل الذي طرح علیها ب
المعنیة وولیها القانوني، وفي ذلك تسلیم ضمني بإمكانیة قبولها ثانیة للمرفوض تسجیلها في حظیرتها 
متى حصل الاتفاق الذي توسلت بلوغه، ولم توفق فیه، وبالتالي حیادها عن الأسباب الأخرى التي 

والمعتبر مجرد إجراء زائد من عندیتها، وغیر صالح ذكرتها في التقریر المعد من لدنها لهذه الغایة، 
لتبریر ما أقدمت علیه من منع لا یخضع تنظیمه كأصل عام إلا للقانون، لا إلى مجرد قرارات صادرة 

  .عنها
وحیث إنه وعلى مقتضى ما ذكر یكون القرار المطعون فیه قد تعارض مع مبدأ المساواة وبالحق 

الدستوریة العلیا، كما أن وقائعه الأخرى لم تكن من طبیعة تسمح  في التعلیم، وأخل بهذه المبادئ
بتبریر اتخاذه، مما جعله تصرفا مخالفا للقانون غیر قائم على سبب صحیح، ومنتظره في نهایة 

 ."المطاف الإلغاء لیس إلا
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  )المیدان الجنائي(في مجالات أخرى: سادسا
في الدفاع عن حقوق المرأة، وقد تعددت جوانب تدخله القضاء الجنائي المغربي دورا بارزا لعب      

حیث شملت العدید من المجالات، كحمایتها من الاعتداءات التي تطال شرفها، أو تلك المرتبطة بتفعیل 
  .المقتضیات الزجریة الكفیلة بتأمین مستحقاتها المالیة

 ون الجنائي المغربي الذيمن القان 480الأخیر أعطى المجلس الأعلى للفصل السیاق ظل وفي       
مستحقات الزوجة حیث اعتبر أن  لجریمة إهمال الأسرة، مدلولا واسعا یعاقب على الامتناع من أداء النفقة

تدخل ضمن مفهوم النفقة المشار  تشمل الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة والمتعة، والتي لاقمن الط
القرار القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الموضوع إلیها في الفصل السابق، لیخلص في الأخیر إلى أن 

  .مشوبا بفساد التعلیل عدیتعلق بمستحقات الطلاق ی
الرقم حسب ترتیبه في ( 78قرار رقم( 28/1/2009: ومما جاء في هذا القرار الصادر بتاریخ     

  :نورد ما یلي) 8687/6/10/2008ملف -)لفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیةا
اقتصـر فـي  حیث إن القرار المطعـون فیـه عنـدما أیـد الحكـم الابتـدائي القاضـي بعـدم قبـول المتابعـة"     

لـق بالنفقـة التـي یمتنـع الـزوج حیث بـالرجوع إلـى الفصـل محـل المتابعـة نجـده یتع(تعلیل ذلك على القول 
 480فـي حـین أن الفصـل  ،)لیس مستحقات الطلاق مما ینبغي معه تأییـد الحكـم الابتـدائيو  ،دائهاأعن 

تنـاع عـن أداء النفقـة بصـفة عامـة من القانون الجنائي المتابع به المطلوب في النقض یعاقب علـى الام
ن وجـد إونـة الأسـرة تشـمل الصـداق المـؤخر دمـن م 83أن مستحقات الزوجة من الطلاق حسب المـادة و 

ــى النحــو  الأمــر ،غیرهــاونفقــة العــدة والمتعــة و  ــدما صــدر عل ــه عن ــذي یكــون معــه القــرار المطعــون فی ال
  ."الإبطالوهو ما یعرضه للنقض و  ،المذكور مشوبا بفساد التعلیل الموازي لانعدامه

الــرقم حســـب ترتیبـــه فـــي ( 28رقـــم  قـــرار ( 10/6/1998: صـــادر بتــاریخ وفــي قـــرار آخـــر للمجلــس الأعلـــى
 عنصــر العمــد، تــم تفســیر تحقــق )93/5/3/18066ملــف -)الفهــرس المتعلــق بالأحكــام والقــرارات القضــائیة

، المتمثـــل فـــي الإمســـاك عــن دفـــع النفقـــة المســـتحقة للـــزوج أو الأصـــول أو الفـــروع فــي جریمـــة إهمـــال الأســـرة
بأن یقـوم بمـا علیـه فـي ظـرف خمسـة  ،المدین بالنفقة إعذار المخل بالواجب أومن بمجرد ما یسبق المتابعة 

جعـل یبعـد القیـام بـالإجراءات المـذكورة مجرد الاسـتمرار فـي الامتنـاع عـن أداء النفقـة واعتبر أن  .عشر یوما
  .من القانون الجنائي قائمة 480عناصر الجریمة المنصوص علیها في الفصل 

 :ذكره وقد ورد من بین حیثیات هذا القرار الآتي      
من صدر علیه حكم نهائي أو ... یعاقب: "من القانون الجنائي 480ضى الفصل نه بمقتإحیث "   

وأمسك عمدا عن دفعها في  ،قابل للتنفیذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه
بها علیه فقة المحكوم موعدها المحدد، وطالما أن وقائع القضیة تثبت أن العارض لم یقم بدفع الن

مما تكون معه  ،یوما یكون الإمساك عمدا قد مورس على الضحایا 15بنیه منها رغم إنذاره لمفارقته و 
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وتكون المحكمة بالتالي قد أسست قرارها على قضاء  ،عناصر جریمة إهمال الأسرة متوفرة في النازلة
  ."كزة على أساسمما تكون معه الوسیلة والحالة هذه غیر مرت ،سلیم وعللته تعلیلا كافیا

قضیة أخرى تتعلق بجریمة اغتصاب، كرست محكمة الاستئناف بمراكش في قرار لها صادر  وفي  
الرقم حسب ترتیبه في الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات ( 79قرار رقم ( 28/9/2006: بتاریخ

في إثبات الجریمة عدة مبادئ قانونیة، بحیث استندت على الخبرة الجینیة  )403/05ملف -)القضائیة
لا یوجب بالضرورة أن یستعمل الجاني القوة المادیة  علیها انعدام إرادة المجني السابقة، وخلصت إلى أن

    .بل یتحقق بإثباته لكل وسیلة من شأنها أن تسلبها إرادتها ،لجبر الضحیة على ممارسة الجنس
  :ولأهمیة هذا القرار نورد من حیثیاته ما یلي    
بـذلك و  ،مكـن للقضـاء أن یكـون بعیـدا عنهـالا یو  ،دقیقةو حیث إننا في إطار تحولات علمیة مثیرة و "      

  .الضحیةن هناك علاقة ثابتة بین المتهم و تكو
لا و  ،للطفل مـن والدتـه المشـتكیة حیث إنه سیقال بأن الخبرة أعلاه قد تفید في إثبات أبوة المتهمو        

ــات تعــرض الضــحیة للاغتصــاب یمكنهــا بحــال مــن الأحــوال أن تكــون ــة فــي إثب ن هــذه أخاصــة و  ،مجدی
لــى مقتضــیات الفصــل إجــنس عــن طریــق العنــف، لكــن بــالرجوع الجریمــة لا یمكــن أن تــتم إلا بممارســة ال

 ،بـدون رضـاها نجـده یـنص علـى مواقعـة رجـل لامـرأة ،الـذي یجـرم هـذا الفعـل من القـانون الجنـائي 486
ٕ و  ،ستعمال القوة المادیـةنعدام الرضى هنا لیس بالضرورة ااو  نمـا یمكـن أن یكـون معنویـا یسـلبها إرادتهـا ا

فقـط علـى نحـو تجعلهـا طائعـة لینـة بـین یــدي  ،المسـموعةمنهـا و الحـرة بشـتى أنـواع الضـغوطات المرئیـة 
  .المتهم

ن الخبرة الجینیـة بشـكلها المـذكور، تـدخل ضـمن الوسـائل المنصـوص علیهـا فـي الفصـل إوحیث   
الجـرائم بأیـة وسـیلة مـن الوسـائل نـه یمكـن إثبـات أالذي ینص علـى  المسطرة الجنائیة،من قانون  286

  .یحكم القاضي حسب اقتناعه الصمیمو 
نظـرا إلـى كـون المـتهم نفـى قبـل إنجـاز الخبـرة المـذكورة و  ،ه استنادا إلى كل ما تقدم ذكرهحیث إنو        

أكـدت عكسـه الضـحیة الشـيء الـذي  ،رضـاهاأیة علاقة جینیة له مع المشـتكیة سـواء برضـاها أو بـدون 
فجــاءت الخبــرة الجینیـــة  ،كراهلإ لــى ممارســة الجــنس علیهــا بــاإبتصــریحها الرامــي  متشــبثةالتــي بقیــت 

اعترافـه باتصـاله و  ،ة إلـى تراجـع المـتهم علـى إنكـارهإضاف ،لتنهض حجة قویة الدلالة على صدق أقوالها
  .المتهم أن ذلك كان بطیب خاطرهالو ادعى و  ،جنسیا بالمشتكیة المعززة لموقفها

فــادة و  ،دراســتها لكافــة وثــائق الملــفو  ،حیــث إن هــذه المحكمــة مــن خــلال مناقشــتها للقضــیةو         ٕ ا
  ."ن المتهم قد ارتكب الفعل المنسوب إلیهأت لدیها بما لا یدع مجالا للشك ببث ،الشهودطراف و الأ

في سیاق الجرائم المنصبة على الشرف، أثیر نقاش في أوساط الفقه والقضاء المغربیین بخصوص و 
إدانة المرأة أثر عدم توثیق عقد الزواج على قیام جریمة الفساد أو الخیانة الزوجیة، حیث برز رأي ینادي ب

سوء نیة، خاصة في بجنحة الفساد أو الخیانة الزوجیة نظرا لعدم توثیق عقد الزواج من طرف الزوج ب
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الحالات التي یشترط فیها القانون على بعض الفئات حصول إذن من الإدارة الوصیة لإبرام عقد الزواج، 
  .كما هو الحال بالنسبة لرجال الأمن والدرك والعسكریین

أن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء كان لها موقف مغایر لما سبق، حیث اعتبرت في قرار   بید
  ،ة فساداأبرام عقد الزواج لا یعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسیة بین رجل وامر إن عدم یتمیز بجرأة كبیرة بأ

حفل زفاف، وما دامت نه تقدم لخطبتها وأقاما إحیث  الأزواجما دام الظنین یعاشر الظنینة معاشرة  
مضیفة أنه ها وقد اكترى لها بیت الزوجیة، نه كان یعولأخصوصا و  ،الظنینة تعتبر نفسها زوجة شرعیة له

ن جنحة المشاركة في الخیانة إف ،لى المعاشرة الجنسیة غیر الشرعیةإة لم تنصرف ننیة الظنی ما دام أن
  .یمةالزوجیة تكون غیر قائمة لانعدام الركن المعنوي للجر 

الرقم حسب ترتیبه في ( 29قرار رقم ( 24/1/1991: ورد في هذا القرار الصادر بتاریخ ومما
    :نذكر الآتي )944/834/89ملف  -)الفهرس المتعلق بالأحكام والقرارات القضائیة

نه كان یقول لها أو  بالأمركانت على علاقة مع المعني  أنهافي وجه استئنافها  أوضحتحیث "   
  .حفل الزواج أقامازوجته بعدما  وأصبحتنه تقدم لخطبتها أعازب وغیر متزوج و  بأنه

  .ها الكتابيملتمس أكدتالنیابة العامة  إنوحیث     
 إلىم م تقدم  نأیتبین  ،محضر الضابطة القضائیة إلىنه بالرجوع أ أكدالظنینة  عدفا إنوحیث     

. نه احتال علیهاأمارست العلاقة مع الظنین و  بأنهاخطبة الظنینة وافتض بكارتها، والظنینة صرحت 
هي الظنینة التي حكم علیها فقط بحسن نیتها وعلى هذا  الأولىوهناك نوع من المكر والخداع والضحیة 

  .والحكم بالبراءة  بالإلغاءنظرا للظروف التي وقعت ونظرا لسذاجتها التمس القول  الأساس
كان و حفل الزفاف لمدة تزید عن سنة  أقامو الذي تقدم لخطبتها  ،الظنینة عاشرت م م إنحیث و     

 إدارةزال ینتظر حصول موافقة  لا بأنه، دون كتابة العقد مدعیا لها الأزواجیعاشرها خلالها معاشرة 
  .الجمارك على زواجه

لمدعو م م زوجة شرعیة له الظنینة كانت تعتبر نفسها خلال فترة معاشرتها ل إنوحیث     
قامة حفل الزفاف، و نه قأو  خصوصا ٕ   .نه كان یعولها واكترى لها بیت الزوجیةأام بخطبتها وا
الذي یجعل  الأمرن نیة الظنینة لم تكن هي معاشرة م م معاشرة جنسیة غیر شرعیة، إوحیث     

 إلغاءمما یتعین معه  ،جنحة المشاركة في الخیانة الزوجیة غیر قائمة لانعدام الركن المعنوي للجریمة
 ."والحكم من جدید ببراءة الظنینة المستأنفالحكم 
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 النتائج المستخلصة بالأرقام والتحلیل
1جدول رقم   

 
  ع الأحكام بحسب تاریخ صدورهاتوزی

  النسبة المئویة  عدد الأحكام  الفترة الزمنیة
   26  %    16  2000إلى العام  1990من العام 

  74  %    46  2010إلى العام  2001من العام 
  100%    62  المجموع

 

  ع الأحكام بحسب تاریخ صدورهاتوزی

  

 .2000إلى  1990من : المرحلة الأولى - 1
 .2010إلى  2001من : المرحلة الثانیة - 2

  
   یتبین من خلال البیانات أعلاه أن نسبة الأحكام الصادرة في المرحلة الأولى الممتدة من
، 2010إلى  2001أقل من نسبة الأحكام الصادرة في المرحلة الثانیة الممتدة من  2000إلى 1990

داریة، محاكم الاستئناف الإ: إنشاء عدة محاكم في الحقبة الثانیة: وذلك راجع إلى عدة عوامل من بینها
     مدونة الشغل، وقانون المسطرة الجنائیة، : أقسام قضاء الأسرة، وكذلك صدور عدة قوانین من قبیل

 .مدونة الأسرة، مما ساعد على خلق حركیة قضائیةو 
 

16

46

1 2
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2جدول رقم   
 بحسب الجهة القضائیة الصادرة عنهاع الأحكام توزی

  
  النسبة المئویة  عدد الأحكام  الجهة القضائیة

    -  الدستوريالقضاء 
  32.05%    20  القضاء العادي
  14.05%    9  القضاء الإداري

  53  %    33  قضاء الأحوال الشخصیة

  100%    62  المجموع

 توزیع الأحكام بحسب الجهة القضائیة الصادرة عنها

  

 .القضاء العادي - 1
 .القضاء الإداري - 2
 .قضاء الأحوال الشخصیة - 3

 
 الأحكام الصادرة في قضاء الأحوال الشخصیة تحتل  یتبین من خلال البیانات أعلاه أن نسبة

الصدارة، ویمكن تفسیر ذلك بأن هذا المیدان شدید الارتباط بالعلاقات الحمیمیة، وینظم أهم خلیة داخل 
المجتمع، وهي الأسرة، ولكون هذه المادة ذات حساسیة معینة في مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة، وقد 

مغربي إرساء ممارسات قضائیة جسدت إنصاف المرأة، وتحقیق نوع من حاول الاجتهاد القضائي ال
  .المساواة بینها وبین الرجل

20

9

33

1

2

3
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3 جدول رقم  
ع الأحكام بحسب درجة التقاضيتوزی  

  النسبة المئویة  عدد الأحكام  درجة التقاضي
  58  %    36  )النقض(المحكمة العلیا

  18 %    11  )محاكم الاستئناف( المجالس القضائیة
  24%    15  الدرجة الأولىمحاكم 

  100%    62  المجموع
ع الأحكام بحسب درجة التقاضيتوزی  

 

 .)النقض(المحكمة العلیا - 1
 .)محاكم الاستئناف( المجالس القضائیة - 2

 .محاكم الدرجة الأولى - 3
 
  المجلس الأعلى(من خلال البیانات أعلاه یظهر أن نسبة الأحكام الصادرة عن المحكمة العلیا /

أولهما : ، وذلك أمر بدیهي حرصنا من خلال هذا البحث على تحقیقه، وذلك راجع لسببین)النقضمحكمة 
المكانة التي تحتلها هذه المحكمة في النظام القضائي المغربي باعتبارها توجد على أعلى هرم الجهاز 

ذه المحكمة تتسم القضائي، وتعمل على توحید الاجتهادات القضائیة، وثانیهما أن القرارات الصادرة عن ه
 .في الغالب بالنهائیة

 

36
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  4 جدول رقم
ع الأحكام بحسب موضوعهاتوزی  

  النسبة المئویة  عدد الأحكام  موضوع الحكم
  53%    33  أحوال شخصیة
  8%    5  حقوق مدنیة
  -  -  حقوق سیاسیة
  14.5%    9  حقوق اقتصادیة
  13%    8  حقوق اجتماعیة
  2%    1  حقوق ثقافیة

  9.5%    6  مجالات أخرى
  100%    62  المجموع

 ع الأحكام بحسب موضوعهاتوزی

  

 .حقوق اجتماعیة - 4.     أحوال شخصیة - 1

 .حقوق ثقافیة -5.        حقوق مدنیة - 2

 ).المیدان الجنائي(مجالات أخرى  -6    .حقوق اقتصادیة - 3
 
  تحتل یتبین من خلال البیانات أعلاه أن نسبة الأحكام الصادرة في میدان الأحوال الشخصیة

الصدارة، ویمكن تفسیر ذلك بأن هذا المیدان ینظم أهم خلیة داخل المجتمع، وهي الأسرة، ولكون هذه 
 .المادة تنعكس علیها حقوق المرأة بجلاء

  

33

5
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5جدول رقم   

ع الأحكام بحسب كونها منشورة أو غیر منشورةتوزی  
 

  النسبة المئویة  عدد الأحكام  غیر منشورة/ أحكام منشورة
  88  %    55  منشورةأحكام 

  12%    7  أحكام غیر منشورة
  100%    62  المجموع

 

ع الأحكام بحسب كونها منشورة أو غیر منشورةتوزی  

 

 .أحكام منشورة - 1

 .أحكام غیر منشورة - 2

  
   من خلال البیانات أعلاه یتبین أن نسبة الأحكام المنشورة تحتل الصدارة، ویمكن تفسیر ذلك

بغزارة المجلات والمؤلفات المهتمة بنشر الأحكام القضائیة، سواء منها تلك المتخصصة أو غیر 
  .المتخصصة

55

7

1

2
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6 جدول رقم  
ة بالدعوىتوزی ع الأحكام بحسب جنسیة المرأة المعنیّ  

 
ة بالدعوىجنسیة المرأة    النسبة المئویة  عدد الأحكام  المعنیّ

  100%    62  مواطنة
  0  %    -  غیر مواطنة

  100%    62  المجموع

ة بالدعوىتوزی ع الأحكام بحسب جنسیة المرأة المعنیّ  

 

 .مواطنة - 1

 .غیر مواطنة - 2

  
   الأحكام التي شملتها الدراسة ترتبط بمواطنات مغربیات،  كلیظهر من خلال الجدول أعلاه أن

  .وذلك أمر طبیعي، بالنظر لخصوصیة النزاعات المرفوعة أمام المحاكم

 
 
 
  

62

0

1

2
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7جدول رقم   
ة بالدعوىتوزی ع الأحكام بحسب الحالة العائلیة للمرأة المعنیّ  

ة بالدعوىالحالة العائلیة    النسبة المئویة  عدد الأحكام  للمرأة المعنیّ
  2%    1  عزباء

  30.5%    19  متزوجة
  14%    09  متزوجة أم

  35.5%    22  مطلقة
  5%    3  أرملة

  0%    0  غیر ذلك
  13%    8  غیر محدد

  100%  62  المجموع

ة بالدعوىتوزی ع الأحكام بحسب الحالة العائلیة للمرأة المعنیّ  

 
 

 .  أرملة - 5.        متزوجة أم - 3.           عزباء - 1
 .غیر محدد -7     .غیر ذلك -6.             مطلقة -4       .  متزوجة - 2
 
  یظھر من بیانات الجدول أعلاه أن غالبیة الأحكام التي شملتھا الدراسة ھمت حالات النساء

المتزوجات والمطلقات والمتزوجات الأمھات، ویمكن تفسیر ھذا الأمر بأن الفئات السابقة ھي الأولى 

للالتزامات التي یفرضھا القانون على الزوج تجاه زوجتھ وأولاده، وكذا في حالة بالحمایة، بالنظر 

  .حصول إنھاء للعلاقة الزوجیة، حیث رتب المشرع عدة ضمانات للمطلقات

1
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8جدول رقم   
ة بالدعوىتوزی ع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنیّ  

ة بالدعوى   النسبة المئویة  عدد الأحكام  الوضع المهني للمرأة المعنیّ
  5%  3  مهنة حرة

  8%  5  عاملة بأجر
  8%  5  موظفة

ة أسرة ّ   21%  13  رب

  -  -  ر ذلكغی
  58%  36  غیر محدد

  100%  62  المجموع
  

ة بالدعوىتوزی ع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنیّ  

 
 

 .غیر محدد -5.            موظفة - 3.      مهنة حرة - 1
         . ربة أسرة -4.    عاملة بأجر - 2
  یظهر من بیانات الجدول أعلاه أن غالبیة الأحكام التي شملتها الدراسة همت حالات غیر محدد

فیها الوضع المهني للمرأة، وذلك لعدم ذكر هذا الأمر في الأحكام القضائیة، علما أن ما یمكن استنتاجه 
ن لم تتم الإشارة إلى ذلك بشكل مباشر في هو أن غالبیة  النساء موضوع الدراسة هن  ٕ ربات بیوت، وا

  .الأحكام

3
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9 جدول رقم  
ع الأحكام بحسب النصوص أو المبادئ التي استندت إلیها المحكمةوزیت  

 
  النسبة المئویة  عدد الأحكام  النصوص أو المبادئ التي استندت إلیها المحكمة

  5.5%    8  نص دستوري
  4%    6  قواعد ومبادئ دولیة 

  41.5%    60  ...)قوانین، أنظمة،( تشریع عادي
  26%    38  أسانید شرعیة أو فقهیة
  0%    0  المبادئ العامة للقانون

    23%    33  مبادئ العدل والإنصاف

ع الأحكام بحسب النصوص أو المبادئ التي استندت إلیها المحكمةوزیت  

 

 .المبادئ العامة للقانون - 5.  ..)قوانین، أنظمة( تشریع عادي -3.        نص دستوري - 1

  .مبادئ العدل والإنصاف  -6.           أسانید شرعیة أو فقهیة -4.  قواعد ومبادئ دولیة - 2
  
  من خلال بیانات الجدول أعلاه یظهر بجلاء مدى تنوع النصوص والمبادئ التي استند علیها

القضاة، بحیث لم یقتصر القضاء المغربي في الأحكام موضوع هذه الدراسة، وهو ما یبرز سعة اطلاع 
  . الأمر على النصوص الداخلیة، بل امتد أفق الاجتهاد إلى مبادئ العدل والإنصاف، وكذا المبادئ الدولیة
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10 جدول رقم    
ع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكمتوزی  

  النسبة المئویة  عدد الأحكام  الأثر القانوني والعملي للحكم
  50%    61  جدیداً أرسى اجتهاداً 

س رأیاً فقهیاً جدیداً  ّ   3.5%    4  كر
نا ّ س مبدأ قانونیاً معی ّ   35%    43  كر

  11.5%    14  كان الدافع إلى إصدار تشریع جدید أو تعدیل أو إلغاء نص قائم
  -    -  غیر ذلك
%100  122  المجموع       

 
ع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكمتوزی  

 
 

 .اجتهاداً جدیداً أرسى  - 1

س رأیاً فقهیاً جدیداً  - 2 ّ  .كر

نا - 3 ّ س مبدأ قانونیاً معی ّ  .كر

  .كان الدافع إلى إصدار تشریع جدید أو تعدیل أو إلغاء نص قائم - 4
  من خلال بیانات الجدول أعلاه یتبین أن أغلب الأحكام المعتمدة في الدراسة اتسمت بتكریس

صدار تشریعات جدیدة، كرست اجتهاد قضائي جدید، وقد شكل هذا الأمر حافزا م ٕ هما لتعدیل، وحذف، وا
 . حقا من حقوق المرأة الإنسانیة
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  اݍݵاتمةࡧوالتوصيات:  القسمࡧالثالث

فــي أن موضــوع المــرأة یعــد مــن أبــرز القضــایا التــي یحتــدم الصــراع بشــأنها بــین تصــور مــا مــن شــك 
تقلیـدي وآخــر حــداثي، وهـو مــا یــنعكس سـلبا علــى الوضــعیة القانونیـة لهــذه الشــریحة العریضـة مــن المجتمــع، 

ذا كانت دول كثیرة، خاصة تلك التي تنتمي إلـى العـالم العربـي الإسـلامي یؤرقهـا هـذا الموضـوع الحسـ ٕ اس، وا
فـإن المغـرب علـى العكــس مـن ذلـك اسـتطاع أن یتعامــل معـه بكـل موضـوعیة وشــجاعة مسـجلا بـذلك خــلال 

  .بضع سنوات قلیلة تطورا ملموسا، بل قفزة نوعیة بفضل الإصلاحات المتنوعة والمتتالیة التي أقدم علیها

تشـاریة، التزمـت ویكفي التذكیر في هـذا المقـام بمدونـة الأسـرة التـي صـیغت مـن طـرف لجنـة ملكیـة اس
بأحكــام الشــرع ومقاصــد الإســلام الســمحة، وأعملــت الاجتهــاد فــي اســتنباط الأحكــام، واســتلهمت روح العصــر 

  .والتطور، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف علیها عالمیا

وقــد عبــر المغــرب عــن موقفــه الواضــح مــن كونیــة حقــوق الإنســان، ومــن ضــرورة إعمــال مقتضـــیات 
اقیـات الدولیــة، فمــا فتــئ الملــك محمــد الســادس یـدعو إلــى ضــرورة التشــبث بــالعهود الدولیــة التــي صــادق الاتف

بمناســـبة الـــذكرى الواحـــدة والخمســـین لصـــدور الإعـــلان  علیهـــا المغـــرب، ونـــذكر فـــي ذلـــك رســـالته الموجهـــة
المناسـبة أن  ونریـد فـي هـذه": ، حیث جاء فیها ما یلـي1999بر دیسم 10العالمي لحقوق الإنسان بتاریخ 

ذلـك، أننـا نـؤمن إیمانـا راسـخا أن احتـرام حقـوق . نجدد التزامنا بحقوق الإنسـان وبقـیم الحریـة والمسـاواة
الإنســان والالتــزام بــالمواثیق الدولیــة المكرســة لهــذه الحقــوق لــیس ترفــا أو موضــة بــل ضــرورة تفرضــها 

العــالمي لحقــوق الإنســان قــد یعطــل  لقــد اعتبــر الــبعض أن الأخــذ بــالإعلان. مســتلزمات البنــاء والتنمیــة
ونحــن . التنمیــة والتقــدم، وقــد یصــطدم بخصوصــیة ثقافیــة حقیقیــة أو مفترضــة تتنــافى وهــذه الخصوصــیة

نرى من جهتنا أن لا تنافر بین دواعي التنمیة واحترام حقوق الإنسان، ونـرى أن لا تضـارب بـین الإسـلام 
ك كلـه نـرى أن القـرن المقبـل سـیكون قـرن احتـرام الذي كرم بنـي آدم وبـین حقـوق الإنسـان، مـن أجـل ذلـ

  ."حقوق الإنسان أو لن یكون

وبفضل مثل هـذا الموقـف المتبصـر مـن مبـدأ عالمیـة قـیم حقـوق الإنسـان، اسـتطاع المغـرب الانخـراط 
الــواعي فــي المنظومــة الحقوقیــة عبــر المصــادقة علــى مختلــف الاتفاقیــات الدولیــة فــي مجــال حقــوق المــرأة، 

جمیـع أشـكال التمییـز ضـد مـرورا باتفاقیـة القضـاء علـى ) 1953مـارس  31(اقیة الحقوق السیاسیةابتداء باتف
، وانتهــاء بــالتفكیر العمیــق والجــدي فــي الانضــمام إلــى البروتوكــول الاختیـــاري )1979دیســمبر  18(المــرأة 

القضــاء علــى  ، ورفــع التحفظــات المســجلة علــى اتفاقیــة)1999دیســمبر  10(الملحـق بالاتفاقیــة ســالفة الــذكر
جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة بمبــادرة ملكیــة بمناســبة الــذكرى الســتین لصــدور الإعــلان العــالمي لحقــوق 

  .الإنسان
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مبدأ النهوض بوضعیة المرأة، بذل المغرب جهودا حثیثـة مـن أجـل مواءمـة تشـریعه ورغبة في تكریس 
لإقــدام علــى عــدة تعــدیلات همــت شــتى الــداخلي مــع مضــمون الأوفــاق الدولیــة، وقــد تجلــى ذلــك مــن خــلال ا

وبفضــل هــذه المبــادرات والخطــوات الجریئــة ...المجــالات التشــریعیة مــن سیاســة وتجــارة وشــغل وأســرة وصــحة
للمشـاركة الفعالـة والإیجابیـة فـي تقـدم المجتمـع تحسنت وضـعیة المـرأة كثیـرا، ممـا فـتح المجـال أمامهـا واسـعا 

  .وازدهاره

، 2011یولیــو  29دســتور  فــي ظــلالرقــي بحقــوق المــرأة وقــد تــوج هــذا المســار التشــریعي مــن خــلال 
تنصیصه على حظر ومكافحة كل أشـكال التمییـز بسـبب الجـنس، وضـرورة تمتـع الرجـل والمـرأة علـى بوذلك 

والبیئیــة، والــنص قــدم المســاواة بــالحقوق والحریــات المدنیــة، والسیاســیة، والاقتصــادیة والاجتماعیــة، والثقافیــة، 
حـداث هیئـة للمناصـفة ومكافحـة كـل أشـكال التمییـز لهـذا  ٕ على تحقیق مبدأ المناصفة بـین الرجـال والنسـاء، وا

عطاء الأولیة في التطبیق للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة المصادق علیهاالغرض ٕ   . ، وا

مــا تــم تبنیــه مــن مبــادرات بیــد أن دراســة مركــز المــرأة الحقــوقي والقــانوني لا یقتصــر فقــط علــى إبــراز 
عدم إغفال الدور المتمیز الذي لعبـه القاضـي فـي تكـریس وصـیانة حقـوق النسـاء، تشریعیة خلاقة، بل یجب 

ذلك أن الاجتهاد القضائي یدل على حیویة وجسـامة المسـؤولیة الملقـاة علـى القضـاء فـي بنـاء دولـة القـانون، 
  .قوقها بمختلف أبعادهاوتكریس الدیمقراطیة عبر إنصافه للمرأة، وضمان ح

برز دور القضاء في تحقیـق مـا ذكـر مـن خـلال تفسـیر وتأویـل القاعـدة القانونیـة وتكییـف اسـتعمالها وی
سـاهم یوهـو مـا .مع مستجدات الواقع، ومـلء مـا قـد یتخللهـا مـن فـراغ، واسـتجلاء مـا قـد یكتنفهـا مـن غمـوض

القضـائي، وبـذلك یمكـن التسـلیم بأنـه لا یمكـن في إغناء النسـق القـانوني، عـن طریـق الـدور الإنشـائي للعمـل 
معرفة البعد الحقیقي والنطاق الفعلي للقاعدة القانونیة إلا من خـلال تأویلهـا وتطبیقهـا مـن قبـل المحـاكم علـى 

  .وأحداث لم یكن المشرع قد فكر فیها عند صیاغتها وقائع

لتجربـة القضـائیة المغربیــة وقـد شـكلت هـذه الدراســة وبحـق مناسـبة سـانحة للوقــوف علـى مـا تزخـر بــه ا
، وتكــریس دورهــا كعنصــر مــن اجتهــادات بــارزة فــي میــدان صــیانة حقــوق المــرأة، والرقــي بوضــعیتها القانونیــة

  .فعال في تحقیق التنمیة

  :التالیةالأساسیة ما تم الاطلاع علیه في هذه التجربة، یمكن رصد الخلاصات ومن خلال 

 ر مـن خـلال غـزارة الأحكـام المعتمـد علیهـا فـي هـذه تمیز وغنى الرصید القضائي، وهو ما یظه
سـنة مـن هـذا الاجتهـاد فقـط، فـي حـین أن مسـار العمـل  20، علما أن النطاق الزمني للبحث یغطـي الدراسة

إلـــى الآن، وهنـــاك عـــدة أحكـــام  االقضـــائي المكـــرس لصـــیانة حقـــوق المـــرأة ممتـــد منـــذ القـــدم، ولا یـــزال مســـتمر 
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عالیــة تعــود لحقبــة ســابقة أو لاحقــة عــن المــدة صــادفناها فــي إعــداد هــذه الدراســة تتمیــز بجــرأة كبیــرة وحنكــة 
 .المخصصة لموضوع الدراسة

  معظـــم المحـــاكم المكونـــة للتنظـــیم  شـــملتتنــوع الاجتهـــادات المعتمـــد علیهـــا فـــي الدراســـة بحیــث
یـــث رصـــدنا العمـــل القضـــائي لمحكمـــة ح مختلـــف المجـــالات والفـــروع القانونیـــة، غطـــتالقضـــائي المغربـــي، و 

، والمحـاكم الابتدائیـة والاسـتئنافیة، ثـم المحـاكم المتخصصـة بمختلـف غرفهـا )المجلس الأعلى سابقا(النقض 
ولــم نغفــل بعــض الأوامــر الاســتعجالیة مجســدة فــي تجربــة المحــاكم الإداریــة بــدرجتیها الأولــى والاســتئنافیة، 

، ومـــدني، )أحـــوال شخصـــیة(أســـرة عظـــم المـــواد القانونیـــة مـــن وغطـــى مجـــال البحـــث كـــذلك مذات الأهمیـــة، 
داري،  ٕ  ...وشغل، وجنائيوا
  ــــى عــــدة مبــــادئ وأســــانید، وقــــد تجســــدت فــــي اعتمــــاد الأحكــــام والقــــرارات موضــــوع الدراســــة عل

 الاتفاقیات الدولیة، ثـم القـوانین الداخلیـة، والأسـانید الشـرعیة والفقهیـة، والمبـادئ العامـةالمرجعیة الدستوریة، و 
 ...للقانون، ومبادئ العدل والإنصاف، والعرف

  مساــهمة العدیــد مــن الاجتهــادات المعتمــدة فــي البحــث علــى تبنــي مبــادرات تشــریعیة نهلــت مــن
مبادئهــــا، وفــــي إلغــــاء بعــــض القــــوانین المجحفــــة، أو تعــــدیلها بمــــا ینســــجم وصــــیانة حقــــوق المــــرأة، وتعزیــــز 

 .الضمانات الحمائیة المرتبطة بها

ذا كان الاعتقاد راسخا بـأن هـذه الاجتهـادات شـكلت ثـروة لا یسـتهان بهـا، ومكتسـبا أساسـیا ینضـاف و  ٕ ا
الرهــان إلــى بــاقي المباــدرات الأخــرى الهادفــة إلــى الرقــي بوضــعیة المــرأة وتبویئهــا المكانــة التــي تســتحق، فإنــه 

أة كفاعــل أساســي یجــب أن معقـود علــى تطــویر العمــل القضــائي لجعلـه فــي مســتوى الرمزیــة التــي تمثلهـا المــر 
  .یلعب دوره الكامل في مسلسل النماء، ویشرك على قدم المساواة مع الرجل في إدارة الشأن العام

واعتبــارا لمــا تقــدم بــات مــن الضــروري العمــل علــى اتخــاذ مجموعــة مــن المبــادرات، منهــا مــا یــرتبط    
  : ات التالیةبالجهاز القضائي، ومنها ما یتعلق بتدابیر موازیة تجسدها الآلی

  :الآلیات المرتبطة بالجهاز القضائي: أولا

  الاهتمــام بالجانــب البشــري مــن خــلال تشــجیع القضــاة علــى الاجتهــاد، وذلــك بتــوفیر الظــروف
المناسـبة لهذــا الأمـر، وبإدخــال مقاربـة النــوع الاجتمــاعي، ومبـادئ حقــوق الإنسـان، وحقــوق المـرأة علــى وجــه 

المؤسســـات  والتكـــوین المســـتمر المعتمـــدة فـــي المعاهـــد القضـــائیة، ومختلـــفالخصـــوص فـــي بـــرامج التكـــوین 
 .المساهمة في هذا الشأن، لأن النسق القیمي للقاضي وخلفیته الفكریة یلعب دورا مهما في إصدار قرارته

  إعادة النظر في طریقة تقییم الأداء القضـائي، وذلـك بجعلـه مبنیـا علـى جـودة الأحكـام، خاصـة
 .جتهادا نوعیا، وتحمي حقا من حقوق المرأةتلك التي تكرس ا
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  ،خلق وسائل وأدوات لنشر الاجتهادات القضائیة ذات الصلة بموضوع الرقي بحقوق المرأة
وذلك بشكل دوري ومنتظم، قصد التعریف بتلك الحقوق، وجعلها أرضیة لاجتهادات أخرى، والعمل على 

نشاء قاعدة معطیات  .مساعدي العدالة توزیعها على نطاق واسع، خاصة في صفوف القضاة، وباقي ٕ وا
هدفها توثیق المجهودات القضائیة المبذولة في مجال حمایة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة 

 .على وجه الخصوص
  تشجیع المرأة القاضیة، وجعلها عنصرا أساسیا في تطویر المشهد القضائي، وذلك بإشراكها

تبطة بموضوع المرأة، وتمكینها من مناصب المسؤولیة بما یتناسب المباشر في مختلف المبادرات المر 
 .تمثیلیتها في المشهد القضائي المغربي من جهة أخرىحجم وقدراتها الفكریة والعلمیة من جهة، وب

  :الموازیةالآلیات : ثانیا

  اعتماد سیاسة تشریعیة منسجمة ومندمجة تهتم بمجال النهوض بحقوق المرأة على ضرورة
صعید مختلف المجالات، وذلك برصد مكامن الفراغ التشریعي من جهة، والاختلالات المرتبطة بالجانب 

 . التطبیقي من جهة أخرى، وكذا تبني المبادئ الحقوقیة الكونیة ذات الصلة بالمرأة كمرجعیة في التشریع
  العمل على التحسیس بحقوق المرأة بین مختلف الأوساط، وتشجیع العاملین في حقل

 .المجتمع المدني وباقي الفاعلین في المیدان على نشر وتوعیة باقي شرائح المجتمع بهذه الحقوق
  تبني مبادئ حقوق المرأة، ومقاربة النوع الاجتماعي في صلب البرامج التربویة والمقررات

 .ى صعید مختلف الأسلاك الدراسیةالتعلیمیة عل
  ربط مجال الاجتهادات القضائیة ذات الصلة بتعزیز حقوق المرأة بالدراسات والأبحاث

العلمیة الأكادیمیة، وجعلها مادة خامة لهذه الدراسات، قصد الرقي بها، وخلق جسور للتواصل بین العمل 
 .القضائي الخلاق، والأعمال الجامعیة الرصینة

  جمیع وسائل الإعلام في التعریف بحقوق المرأة، والعمل على إدماج مقاربة النوع انخراط
مر من أهمیة تنبع من دوره كسلطة رابعة موجهة لشریحة الاجتماعي في المشهد الإعلامي، لما في الأ

 .مهمة من المتتبعین
  أة ضرورة خلق جسور للتواصل بین مختلف الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة المر

العربیة، وذلك بغرض تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، بما یخدم وینمي الوضعیة الحقوقیة للمرأة في الدول 
 .المعنیة
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 فهرس الأحكام والقرارات القضائیة
2000 - 1990: الجزء الأول  

 
 الرقم موضوع الدعوى رقم الملف تاریخ الحكم الجهة المصدرة

في الأحوال الشخصیة: أولا  
 

 المجلس الأعلى
 

18/10/2000  
 

396/2/1/99  
 

 قضیة تطلیق
 

1 

 
 المجلس الأعلى

 
18/10/2000  

 
321/2/1/98  

 
 قضیة تطلیق

 
2 

 
 المجلس الأعلى

 
18/10/2000  

  
482/2/1/98  

  قضیة تطلیق
3 

11/10/2000 المجلس الأعلى  00/2/3/438   قضیة سكنى حاضنة 
4 

الدار (المحكمة الابتدائیة 
)البیضاء  

7/2/2000  307/36   قضیة ولایة الأم على الأولاد  
5 

 
 المجلس الأعلى

  
21/12/1999  

 
1244/99/1/2  

 
 قضیة نسب

 
6 

  
 المجلس الأعلى

  
14/9/1999  

 
478/2/1/98  

 
 قضیة تطلیق

 
7 

  
 المجلس الأعلى

 
27/7/1995  

 
5198/94  

 
 قضیة إسقاط حضانة

 
8 

 
 المجلس الأعلى

 
23/6/1992  

 
5895/91  

 
 قضیة إسقاط حضانة

 
9 

في الحقوق الاقتصادیة: نیاثا  
 

)أكادیر(محكمة الاستئناف   
 

13/12/1991  
 
- 

 
 قضیة كد وسعایة

 
10 

 
)الرباط(المحكمة الإداریة   

 
15/5/1997  

 
غ583/96  

 
 قضیة كد وسعایة

 
11 

جتماعیةفي الحقوق الا: ثالثا  
 

)وجدة(المحكمة الإداریة   
 

12/3/1999  
 
20/98  

 
إنجابیةحمایة صحة قضیة   

 
12 

 
)الرباط(المحكمة الإداریة   

 
19/3/1998  

 
- 

 
متزوجة - قضیة نقل مستخدمة  

 
13 
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ثقافیةفي الحقوق ال: ارابع  
 

)فاس(المحكمة الإداریة   
 

17/7/1996  
 

295/96  
 

 قضیة رفض تسجیل بالمدرسة
 

14 

)المیدان الجنائي(مجالات أخرى في : اخامس  
 

 المجلس الأعلى
 

10/6/1998  
 

93/5/3/18066  
 

 قضیة إهمال الأسرة
 

15 

 
الدار (محكمة الاستئناف 

)البیضاء  

 
24/1/1991  

 
944/834/89  

 
 قضیة فساد

 
16 

 فهرس الأحكام والقرارات القضائیة  

2010 - 2001: الجزء الثاني  
 

 الرقم موضوع الدعوى رقم الملف تاریخ الحكم الجهة المصدرة
في الأحوال الشخصیة: أولا  

 
 المجلس الأعلى

 
15/3/2006  

 
604/2/1/2005  

 
سقوط -قضیة حضانة  

 
1  

  
 المجلس الأعلى

  
22/2/2006  

 
386/2/1/2005  

 
تسلیم رضیع -قضیة حضانة  

 
2 

 
 

 المجلس الأعلى
 

1/10/2003  
 

108/2/1/2003  
 

 قضیة تطلیق
 

3 

 
 المجلس الأعلى

 
23/1/2002  

 
475/2/1/2001  

 
 قضیة تطلیق

 
4 

 
الأعلىالمجلس   

 
23/1/2002  

 
37/2/1/00  

 
 قضیة تطلیق

 
5 

 
 المجلس الأعلى

 
28/11/2001  

 
415/2/1/2000  

 
 قضیة تطلیق

 
6 

)القنیطرة(محكمة الاستئناف   7/2/2001  7 قضیة تطلیق - 
28/12/2010 المجلس الأعلى  719/2/1/2009  8 قضیة ثبوت زوجیة 

4/11/2009 المجلس الأعلى  519/2/1/2008 ثبوت زوجیةقضیة    9 
18/2/2009 المجلس الأعلى  29/2/1/2006  10 قضیة ثبوت زوجیة 
16/5/2007 المجلس الأعلى  682/2/1/2006  11 قضیة ثبوت زوجیة 
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14/3/2007 المجلس الأعلى  582/2/1/2005  12 قضیة ثبوت زوجیة 
31/1/2007 المجلس الأعلى  437/2/1/2006  13 قضیة ثبوت زوجیة 
13/9/2006 المجلس الأعلى  581/2/1/2005  14 قضیة ثبوت زوجیة 
20/12/2006 المجلس الأعلى  15 قضیة نسب - 
28/9/2005 المجلس الأعلى  25/2/1/2005  16 قضیة نسب 
9/3/2005 المجلس الأعلى  615/2/1/2003  17 قضیة نسب 
22/10/2003 المجلس الأعلى  442/2/1/99  18 قضیة نسب 
27/3/2003 المجلس الأعلى  297/2/1/98  19 قضیة نسب 

4/4/2002 المجلس الأعلى  2039/3/2/2000  20 قضیة سكنى حاضنة 

)مكناس(محكمة الاستئناف   22/11/2006  2729/5/1  21 قضیة سكنى حاضنة 
)الدار البیضاء(محكمة الاستئناف   9/1/2008  5762/2007 اعتراف -قضیة زواج عرفي   22 
)الدار البیضاء(محكمة الاستئناف   23/5/2007  71/2007 شهادة المرأة -قضیة زواج   23 

1/2/2006 المجلس الأعلى  202/2/1/2005 راشدة -قضیة ولایة في زواج   24 

في الحقوق الاقتصادیة: ثانیا  
21/10/2009 المجلس الأعلى  80/2/1/2008  25 قضیة اقتسام ممتلكات زوجیة 

)فاس(محكمة الاستئناف   22/10/2010  881/8/7 اقتسام ممتلكات زوجیةقضیة    26 

)الجدیدة(محكمة الاستئناف   5/5/2009  1/495/2007  27 قضیة اقتسام ممتلكات زوجیة 

)تازة(محكمة الاستئناف   4/2/2009  244/8  28 قضیة اقتسام ممتلكات زوجیة 

)العیون(محكمة الاستئناف   16/12/2008  102/8  29 قضیة اقتسام ممتلكات زوجیة 

)الرباط(الابتدائیة المحكمة   4/1/2010  10/1/2010  30 قضیة اقتسام ممتلكات زوجیة 
)الدار البیضاء(المحكمة الابتدائیة   24/4/2006  685/4  31 قضیة اقتسام ممتلكات زوجیة 

)أكادیر(المحكمة الابتدائیة   
 

26/12/2002  /99  32 قضیة اقتسام ممتلكات زوجیة 385

في الحقوق المدنیة: ثالثا  
21/2/2001 المجلس الأعلى  657/2/1/96  33 تشكیل هیئة محكمة من نساء 

)وجدة(المحكمة الإداریة   30/9/2005 س 34/5   34 تسلم وثائق -قضیة حق الأم  

)الرباط(المحكمة الإداریة   25/11/2001 حقوق -قضیة جنسیة أجنبیة -   35 

)فاس(المحكمة الإداریة   3/4/2001 الإناث من الأرضقضیة حرمان   2000/غ 13   36 
)الحسیمة(المحكمة الابتدائیة   28/9/2005  39/15  37 قضیة حق الأم في تسلم وثائق 
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في الحقوق الاجتماعیة: رابعا  
9/12/2010 المجلس الأعلى  600/5/1/2009  38 قضیة ارتداء الحجاب 

14/10/2009 المجلس الأعلى  1448/5/1/2008 أجیرة - قضیة خدمة منزلیة   39 

7/2/2007 المجلس الأعلى  915/2006  40 قضیة  تخفیض أجر مستخدمة 

الدار (محكمة الاستئناف 
)البیضاء  

17/5/2007  5382/2005  41 قضیة تحرش جنسي بأجیرة 

)وجدة(المحكمة الإداریة   1/11/2002  192/2002 تمییز إیجابي -قضیة تعیین   42 

20/12/2006 المجلس الأعلى  3418/1/3/2005 حمایة صحة إنجابیةقضیة    43 

)أكادیر(المحكمة الإداریة   
 

21/10/2004  44 قضیة حمایة صحة إنجابیة  

  )المیدان الجنائي(في مجالات أخرى : مساخا      
28/1/2009 المجلس الأعلى  8687/6/10/2008  45 قضیة إهمال الأسرة 

)مراكش(محكمة الاستئناف   28/9/2006  403/05  46 قضیة اغتصاب 
 

 

  


